دن 








توزع من قبل وزارة المالية 





عمان: السبث ”؟رمضان سنة 4 إه. الموافق ١‏ شباط سنة 


ؤام. 





يل 









الموضشوع 










فقون رفم 6 لسئة 1551 قانون التصديؤعلى البزو توكول المالي بين حكوهة' ألو ” 

1 المطلكة الاردنية الهاشمية وحكومة 00 'الفرنسية” 22-7 
نظام رقم.6. لمنئة ذا نظام معدل: لنظام الاجان الطبية السكريلة. 0 _ الوم " : ١‏ 
أثفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشعية وحكومة الجمهورية الاندوئيسية حول دماية 0 .6 0 
وترويج الاستلصسسارات ا , 


افقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومه جمهورية اندونيسيا بشان تجنب ١‏ ' 
لازدواجالغريبي: ومفع _ التهرب من النشرائب فيمايتعلق بالجرائب على الدفل ' 


افاتية ب ين حكومة الأملكة الار دنية الهاشعية وحكومة الجمهورية الاندوئيسية في محال 


0 
لمر عن وزير العمل خاص بالاعمال الخطرةأو المرهقة أو المضرة بالصحة الاحدات ع 













1 اكد عن وزير العمل بتشكيل لجان الست رفي اها او تليق عقو العلا ... الى 0 

ش الطيياك. بق ١‏ لسنة 1541 تعليمات تنظيم ؟ععال القياس والمعايره في الففية 5 | زلف 1 

ْ وات انقو» لسزة الحو تمليمت منح الترخيص لاستعمالٍ علامة الجودة لازدنية. لول : 
11 






1 1 5 لسنة 1555 صادر عن الديوان الخاص بتفسم القوانيب سنن 








أ الجريدة الرسمية لاك لقلظظظططاقة لات#_سداما 


المادة ؟ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفوزبتنفيذ اككام مه ذا القلاؤذشغ ون ء 0 ا 


























































ّ اتام 1 
له : ا الاي ام ا لا ا 
0 3 ا 1 : 
بعقتشى المادة ‏ ام و 1 2 ل 0 
7 يناء ملى ما قرره مجلسا الاقان وإلنكجبوالهه ,. 8 الحسي بن طالا : . 
١‏ 201 نصادق على القانوت 2 ونامر باصدازه واضافته .! : 000 0 ْ 7 ! 
لخ الى توانين الدولة : ا الا وزي سر . وزير رئيس الوزراء ووزير الخارجية .. 1 
: 10 الداخلينة التعليم العا ووزير الشاع ‏ . 1 
ا ا قفون رقمب ؟ ل لسنة 191 : الدكتور عوض خليقفات الدكتور عبدالته النسور عبد الكريسم الكباريتسي 0 0 
ا 1 5 1 
: نَ حيدق 1 1 زيهينر وزير ,: ب وزير هو 1 3 
: قافنو على 0 المالسي البريد والاتصالات الكل 202 3 الاقغال العامة والاسكان م 
0 جمال الصسرايره . عبدالكريم : الدغمي ١‏ لوحت قبدالهادي المهاني 0 1 
: حكويجه الله الاردليسة الباشمية : . وزير الشؤون البلدية ١‏ .' وزلسبير وزير ا ١‏ 
: احبد عياط للد يط عا ابا مق بو با اوم امكو د ال حلت ا جا افيا ا لاحي و ب والقروية .والبيئة 3 20 السياحة والأثار 0 ١‏ المياء. 'وؤالري ْ 
0 اا 8 حكومة الجمهوريية الفرنسيهة < 2 يأ | الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور صالح ارثسيدات, | المهندس سعير قعوار 5 
012 اك 1 وبر وزير الاوقاف والشؤون وليسسسسير ااا 0 
0 المادة ير ب يسمى هذا الجانين 1 اقانون التورويقم على البروتوكيل اللي بين 55 المبلكة الاردنية. الهابسمية التخطيهيميط والمقدسات. الاسلامية 5 2 الع 7 3 8 
ا وحكومة بالجبهورية_الفرنسية للسية. لا3؟! ) “تويميل: باديين. تأريخ نشره في الجريدة اأرسمية . الدكتورة ريم" خلف الهنيدي الدكتور عبدالبملام العبادي ٠,‏ الدكتور حارف البطاينة ْ 
:5 وزيسر ولد كن 0 وريس سل ا 
. الوق يعتبر البروتوكول الالني الملحق.يهذ! اليون والمعقود بين حكومةة المملكة الإردئية الهإشبية .وحكومة دؤلة لشؤون رئاسة الوزراءه دوله للقؤون البرلائية 0 00 , الطاقة والشروة المعدنية 
الجمهورية الترئسية صحيحا وناهنذا بلنسبةً لجميع الغايات المتوخاه منه ٠‏ 07 02040000 هشلمالل اا محمد الأويب 2 3 "٠22‏ الدكتور هاشم الدباس 
م ع ويهكر كيت البسرن 0 يؤاصاة: الطيس 3 م 1 0 ا 2 ل ل 7 م 3 د وري 
ش 11 لوي تاق - ' - ,---” التففيسئة الاجتماعية 
0 الدكتور عبدالحافظ الشخائبه المهندس منير صوبر للهندس حماد ابو جاموس 
١ 07‏ ا برمة د نضف لبسيي يدا ف يوست عه يتمع يه مانن : : 2 0 : 1 : 
:9 : ْ 1 ةا رمله بعا ناب رقكدل إسسعياً ابنالا 5-0-0 : 3 0 835 توللة 00 8 
الو ني 0 0 الدكتورمصطفى شنيكات :+ يتلاح الرحييين 
100 ادل د رمه با مستي يسبة ديص الست اول : ل 0 : 0 ل 
ال ا دا 1 ء ا وروتكسر 2-0 لمكم 
ا 5 يي جرلحة 
يي ندمد موده نجادات محمود عبد الإطيف البويمل 
























د . ووس 
00 قلطم 
يسيب 4 بعل رليظا رالعم. 3 شلحيات , العم نمطا كم طن م يذه وزير النقل: ووزيد يتات : 0 بها ع 5-07 :د_ولفجر ..' 3 كاله 














'والتجارة بالوكالبسة , 1 
اليقي فاصسر اللناووي .1١‏ 


عشي طيلدا يا عقي تيده 





نتارحيفينا لم طول 







اط م عق أ 


نم ويه مه مم 


م 





























بروتوكول ماللي ' 


حكومسة الماكة الاردنئية الهاشمية 
و 


5 توطيدا لر وآبط الصداقة والتعاون الفني ألتسيتربط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردني وتطويره » 
فقد اتففت كل من حكوبة المملكة الاردنية الهاش.ميسة وحكومة الجعهورية الفرنسية على ابرام ذا 
البروتوكبول « | :د . 2 1 1 
المادة ١‏ قيمية وفايية الدعم الالسي 0 
...0 - تقدم. الحكومة :الفرنسية الى الجكومة:الاردئية دعما ماليا لتعويل مشاريع تعد .من ضمن 
7 الإولويات التذموية للاردن . هذا الدعم المالي الذي لا تتجاوز تيمته الى -- ٠٠١‏ - مليون 
3 زنك فرئني ‏ مائة مليون درك فرّلسيب سيستخدم لغايات تمويل قيراء السلبع 
والخدفات الترنسية اللارمة لتمويل المشناريع المذكورة في الملاحق المرفتة بهذا البروتوكول ٠‏ 
المادة ؟ ل توزيسسع الدهيم يتيس 0 : 
7:7 ايتضهالة اتدعم المالي المذكور في المأدة ١‏ أعملاه على : ا" 
اس منيضة من الخزيئة اللرئسية بقيمة ‏ .ب ملايين درنك فرئسي لتمويل المشماريع الذكورة 
قرضا من الخزيئة الفرئسية 
ون اورم يك 


بقيمة س .؟ مليون فرنك درنمي لتمويل_المشاريع المذكورة في 
ا ل سفة تم امك ليث 9 : ش 0 
لمانة ؟ ب الشروط الث تجكم التسهيلات اباليلة” ' ' 


0 
0 3 #رضي الخزيئة الدرنسية إمدة ب !]نب عاما من ضمنها فكرة سماح مدتها لات 
. .مب سفواك!:» ويسعر دائدة 1.ر:مبنويا...ويسده القرض على .؟ قسطا متضاويا نصف سنوي 
يستحقي القسط الاول منها بعسد ,8ت شهرا .من نهاية ربع السئة التي حصل فيها السب 
1 ا 0 ول وتدنم ايده : اجمالسيٍ الرصيد 'اللسدوب ويجري مريائها من تاريخ كل 
ا "تقب من فَرّض الخزينة وتسدد فلن قات نشاف سنو ا 000 
أن أتناتا ب ال اف !' 0-0 ا 7 : 1 
مانا بين البنسك المركري الإرد عب للحكومة الاردنية وبنبك ,الأقتمان لئسي 
ٌْ جبة تحديد آلية استعمال وتسديد القركض' ٠‏ 
مطاتلية الجسسساب والسفاوة[: ٍ 00 ١‏ 000 


لليسة لاصخ بهذا البروتوكول بابرلا الفرفسي ....:.:. 











الجريدة الرسمية | 4" 


المادة ه ‏ فترة استغلال تمويل الخزينة الفرنسي ٠‏ ل 
لاستغلال الدعم. الدالي الوارت في المادة 1س أعلاه يتطلب انيتم توقيع العقود تب لها 
.11595 كدد نهاثي كما أن القرار النهائي.للموائقة على كل عقد بموجب شروط هذا 
البروتوكول يجب ان تتم خلال ثلائة اقيهربعد ذلك التاريبخ كحد نهائي ٠‏ 
الا يسمح بالسحب مث التمويلٍ المقسدم من الخزينة الفرنسية المقدم بموجب هذا البروتوكول 
بعد تاريخ .1141559 ولا يسمح بتأجيل هذا التاريخ الا باتداق خاص بين الحكومتين وني 
حالة الصعوبات الاستثنائية ٠.‏ وال ا ا يا 





الادة 1 - الشح ‏ ن والثاعم بين ء٠‏ 
يعتبر الشحن والتامين اللذين سيتم تمويلهما من ضسمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية 
يتم الشحن البحري بوثيقة شحن صادرة من شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن 
الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شسحن جوي فرنسية او الشحن البري بوثيقة شحنن 
٠٠‏ 'بري صادرة عن شبركة فرنسية ومصدتةمح آلجهات المعنية الفرنسية لاثباث بآنها خدمسسة 
فرئسية. 





إن القرار النذهاد ل ما اذا كانت العقود الخاصة بالمشاريع المشار اليها في المادة 
10 من الدعمالمالي وفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال 
تبادك الكتب ما بين السلطات الاردنية المختصة والتنصل الاقتصادي والتجاري في السفارة 
الدرئسية في عمان ممثلا للجهات الفرنسيةالرسيية. 
وهذا القرار النهائي والذي يتطلب تقييما مسبقا لكلمشروعمنةبلالجهاتالدرنسيةالمعنيم 
بحيث يكون المشروع متجائسا ووف قالانظية التي تم اعقمادها مز قبل الدول المشاركة 
ف منظمة التعاوت الاكتصادي والتنشعيةومتررجهسا ٠ 00 ٠‏ 
لن يتم اتخاذ اي قرار نهائي ايجابي بشسأن العتود المخطاة في حالة حدوث تأخير فإمستحتات 
قروض الخرينة الفرنسية ٠‏ 





تخضع أو الفوائد الستحقة على التسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا البروتوكوك 
لا تخضع الاقساط 1 5 بموجب هذا البر 
للهرائب الأردئية . ولا تستخدم منحة الخزينة الفرنسية لتمويل اية ضريبة في الاردن ٠‏ 


المادة و ا تقيي سم اللسساريع ٠‏ 


: اام مه الف نسدة أن تقوم وعلى تفقتها الخاصة باجراء تقييم نهائي للمشاريع التي 
ا 0 هذا 0 بهدف تقييم اثرها على التئمية الاتتصادية ف الاردن: 
د لحكومة الإملكة الاردئية الهاشمية > اذا مأ رغبت » المشاركة في هذا التقييم للاستقادة 
من النتائج . وتوائق حكو الملكة الاردنية الهاشسمية على استتبال البمثة التقييمية التي 
ترسلها المكومة النرنسية وتسهيل مملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه الشاريع ٠‏ 
























































































































هن -حكومة النتكنة الاردنينة الباشميسة , ١‏ . 


0"'ظ الجريدة الرمسية . 





0-7 0 1 1 50111ذ 


المانة :7س تاريس سخ تسسا 08 5 
, يعتبر .هذا إلبروتوكوك: مباري المفعول اعلتبار ١‏ من تاريخ 'تؤتيسسلة اه 
00 <وشبادة على ذلك قام الموقمون: ادناه المفوضون من ثبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب 
ا الاصول: بنوقي” هذه الاتفافية ب ووشسع اختامهم عيهيا. 9 
0 1 وقع قي 1 إجمكؤا على. اربع نشخ إصلية اثنتين باللفة الانجليزية ونين ب باللغة الفرنسية 
0 ويعتبر النصان معتمدين بنئس التدار. 


0 
م 


عن حكومة الدمهورية. الفرنسية 










الجريدة: أثر: سمية 5 1 ههه ها 













الملحصق رقم 1 س ؛ 
الشاريع المعوقة م من منصة ع 
اسم الملشليروع ١‏ 0 7 
- دراسة مياه المفرق 
دراسة الافوار الجنوبية (مرحله )١‏ . 
دراسة جدوى غئثيلة واتتصادية 
لعالجة النفايات الصلبة لامائة عمان 
نراسة لتطويمر مطسار عيسان 


0 الوم سوع 




















الللحق رقم - ؟ ب . 


| الشساريع المعوفة من قرض الخزينية | 


1 نه الممفسبروع 
- توساعة صوا ندم الحو في أربد 
1100 
ةك 5 ش 
- تطويسسر مركسز السرادار ارالة | 
الرحلات الجوية في مطار عمان ‏ 


© اللمومسسنوع 


مليون: فرنك فرنسي 
8 


زا 





بعتتهى المادة ‏ (”# س مسن الدستسور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ؟1ال],1ا1941 
أمسر بوصسسع النظام الآتسي 5 
نظام رقسم س هم لسنئة 6ؤ1 
نظلام معدل لنظسام اللجان الطبية المسكريمة 
المادة ١‏ س يسمن هذا النظام ( نظام معدل لنظامْ اللجاى الطبية المسكرية لسئة /11517 )' ويترا مع النظام 
رقم 11 لسئة 1491 المشار اليه فيمايلي بالنظام الاصلي وما طرا عليه من تعديل كننشام 
واحد ويعمل به من تاريخ نقنره في الجريدة الرسمية. :5 
المادة ؟ ت يعدل الملحق الخامس من النظام «الاصلي (مقرر درجات العجر )على الندو التالي  :‏ 
ْ : اولا : بالغاء النسبة 1١6.‏ الواردة في آخرالفقرة -؟- منه والاستعاضة عنها بالنسبة ٠ /٠٠١‏ 


:له 











"4 


49ل ]| الجزيدة الرسيية | 


ثانيا : بالغاء نص النترة ؟- منه والاستعاضة منه بالنص التالي :ب 
٠"‏ . يكون تقدير العجز للإصابة أو مجموع الاصابات اربع درجاك ووفقا لما يلي ؛ س 


وإيسسسرن 
الداخلية 


اتكتور عوش خليفاع . , 


١‏ وزيسسسر 
٠‏ البريسد :والاتصالاتة 


جمال الصرايرة 


وليسسن 
السياحة, والأثاو 


الدكتور صالح أرشيدات " 2 ' 
وزيز الاؤقاف والكنؤون © '! 


والمقدسات الاسلامية 
الدكتور عبدالسلام العبادي 
وزيس سين 
دوله للشؤون البرلمانية 
محمد الذويب 





المدؤاج طليف 
11-6 جسيسم 
لاسا يوار كلسي 


الى 


وزير التعليم العالي 
ووزير التربية ‏ والتعليم بالوكالة 
الدكتور عبدالته ‏ النسور. 


5 وزرياسنل 
الطائة والثروة المعدنية 
الدكتور هاشمم الدباس 


وزيس سر 
: التثمية الاجتماعية 


اللهندس حماد ابو جاموس 


وإيس سن 
خالد: الموادحهسة 


ادوله للشؤون الخارجية 


0 


المسّبي سبع طلال أ 


رئيس الورراء ووزير الخارجية 
ووزير الدفاع 
عبدالكريم الكباريتي 


وزيبيى 
الاشمشال العامة والاسكان 
اكهندس عبدالهادي المجالي | 
وزييسنرل 
الميساه والسري.: 
المهندس سمي قموار 
وزير الشؤون البلدية 
والكروية والبيئة 


الدكتور عبدالرزاق طبيشات 


5 زينسسر 
التخطيسط 
الدكتورة ريما خلف 
له 0 ئاسة الوزراء 
53 8 
| هشام الل 
وزيس سو 
الفبشيل 
الدكتور عبدالحافظ الشخانبه 





ير التذمية الادارية 
لا عاب بالوكالة 


* صدرت الارادة الملكية السامية بالمواققة على قرار مجلس الوزراء رقم (75؟) تاريخ 
المتضمن الاتفاقيات التي تم التوقيسع عليها بيسن حكومة 
المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الاندونيسية في عمان بتاريخ 
5 بشكلها التالي:- 

اتفاقية 0 0 
بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
وحكومة الجمهوريسة الأندونيسية 
حول حماية وترويسج الإستثمارات 
أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الألدوئيسية (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين 
المتعاقدين) : 


أخذين بعين الاعتبار علاقات الصداقة والتعاون الموجودة بين البلدين وشعبيهما ؛ 


ورغبة منهما بايجاد ظروف مؤاتية لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أساسها المساواة في 
السيادة والمصالح المتبادلة ؛ و 


إدراكا منهما بأن الاتفاق حول حماية وتشجيع مثل هذه الاستثمارات سيؤدي الى تحفيسز النثساطات 


الاستثمارية في كلا البلدين ؛ 
قد ائفقتا على مايلي :-. 
1 المادة )١(‏ 
تعريفات 
لغابات هله الاتفاقيسة :. 


-١‏ تعني لفظة " استثمار" أي نوع من الفوجودات المنستثمرة من قبل مسنثموي أحد الطر ف بين 

المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الاخر : وفقا لقوانين وألظمة الاخير » شمولا وليس حصرا : 

-١‏ الأموال المنقولة وغير المنقولة وغي رهسا من الحقوق كالرهونات العقارية و الامتيازات و الضعالسات 
وأية حقوق مشابهة ؛ 
























6 وج بستاصفع ارق والمجال البزي فوقها. . 


3 / 3 !لهم المفلقة الارونية الهاشمية كما 2 مبوف 5 لواينها وطبزنا الي القانون الدولي , ٠‏ 


ذلك 


ب- الحقوق المنبثقة عن الحصص » الاسهم ؛ السندات أو أي شكل اخر من أشكال المشاركة في الشركات أو 
المشاريع المشتركة في إقليم الطرف المتعاقد الاخر ؛ 


ج- المطالبات في مبلغ نقدي أو أي أداء له قيمة مالبة ؛ 
د- حقوق الملكية الفكربة ؛ الاجراءات التقنية : المعرفة الحرفية والسمعة التجارية ؛ 


ه- الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قالون أو عقد متعلق باستثمار وتشمل امتيازات البحث عن الموارد 
الطبيعية و إستخراجها أو إستغلالها . 


؟- تعني لفظة "مستثمسر" أي من مواطني احد الطرفين المتعاقدين الذي يقيم استثمار في اقليم 
الطرف المتعاقد الاخر وفقا للاتفاقية الحالية , 
إن لفظة "مواطن" تشمل بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين : 
- الاشخاص الطبيعيون الذي يحملون جسية ذلك الطرف المتعاقد ! 
- الاشخاص القالولييون المؤسسون ولقا لقوالين ذلك الطرف المتعاقد ؛ 


*- تعتبر لفظة "بدون تأخير" منحققة ؛ اذا ليم أجراء التحويل خلال فترة كتلك التبي جرت عليها الممارسات 
المالية الدولية عادة , 


بكار اله "إقليم" : 


اك ةو ل 


كل الاراضي التني تكون جمهورية 0 دشي امه الارخبيلية : بما في ذلك قاع البحر 


:فالنمبة للمملكة 5 دنية الهاشمية: 


2 0 6 





[_الجرية الرسية | شلك 


المادة (؟) 
تشجيسع و“ماية الاسشمارات 


-١‏ يشسجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيء ظروفا مؤاتيه للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار 
في أقليمه , ويجيز هذه الاستثمارات وفقا لقوالينه وأنظمته . 


؟- تعامل استثمارات مستثمرين أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفه وتتمتع . ' 


بحماية وأمان مناسبين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 


المادة (") 
احكام الدولة الأكثر رعاية 


» يجب على كل طرف متعاقد أن يضمن لإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة منصفة وعادلة‎ -١ 
وينبئي الا يؤشر ذلك الطرف باي أجراء تمييزي أو غير معلل على التشغيل والادارة والصبالئة‎ 
. والاستعمال والتمتع أو التصرف من قبل أولئك ) المستثمرين‎ 


!- وعلى وجه أدق , يمنح كل طرف متعاقد لمثل هله الاستثصارات معاملة لا تقل في أفضليتها عن تلسك 
الممنوحة لاستثمارات مستثمري اي دولة ثالثة , .. 


- آذآ منح أحد الطرفين المتعاقدين مزا زأيا خاصة لمستثمر: يي دولة ثالثة استناد) ألى اتفاقات تؤسس اتحسادات 
جمركية ؛ اتحادات اقتصادية , اتحادات مالية أو مؤسسات شبيهه أو على اساس اتفاقات مؤقتة أو مستقبلية 


تؤدي لمثل هذة الأتحادات أو المؤسات , 2 فلا يكنون - الطرف عست ة 
لح ب ود لسرن 5 


1 
ا 
ا 

















“ا 
دن 











3 : 3 5 


ا 
: الجريدة الرسمية 


المادة(4) 
بزع الملكية 
لايجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم أواي سلب لحيازة له آثر مساو 


للتأميم أو نع اثملكية ضد إستثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر الاتحت الظروف التالية :- 


!- أن تكون هذه الاجراءات متخدة لغاية مشروعة أوهدف مام ووفق تطبيق صحييح للقانون ؟ 


ب- ان تكون هذه الاجراءات غير تمييزية ! 


ج- أن تكون هذه الاجراءات مصحوبة باحكام لدفع تمويض عاجل , ؛ بناسب وفعلي . يجب أن تكون قيمة 
التعويض مساوبة للقيمة السالدة في السؤق ؛ وبدون تاخير قبل أن يصبيح إجراء نزع الملكية معلوهما 
للجمهور . ٠‏ يجب أن تحدد القيمة السوقية وفقا للممارسات والطرق المنترف بها دوليا ؛ وعند عدم القدرة 

ْ على تحدند القيمة السوقية هله بشكل متصف » »فيجب أن تكون تلك القيمة المعقولة التي قد يُتفق عليها 

: “بين الطرفيسن:المتفاقدين هنا ؛ ويجب أن تكون قابلة للتحوبل الحر وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى 
الطوف المتعاقد. 


المادة (هم - 
عر وسار 





0 جه فهرو اح من ين رن رم الطر ف المتعاقد اتح 


ا لكسائ لاجمة عن حرب أونزاغات سلحة اخر, ٠‏ ثورة ؛ خالة طوارئُ وطنية ب تمرد ؛ عصيان مسلسبيخ .أو 
٠ 9‏ شسفب فيئ اليغ الطرف المتعافد الآخير , ' تعويض: أوأية نسسوية اخرى فيما يتعلق بإعادة الحال الى ماكان 





موي ض,ٍالاضرا من 0 الأخيسر. 


2 ادس سدس رمس وسسه 


3 ال 0 


ش 1 3 عوائد البييع “التصفية ألكلية أو الجزئية 3 للاستثمار 00 





كاك 


المادة(5) 
التحو يل 
-١‏ يجب أي يضمن كل طرف متعاقد ضمن اطار قوالينه والظمته فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطسرف 
المتعاقد الاخر في أقليم الطرف المتعاقد السابق التحويل الحر للدفعات المتعلقة بهذه 0 أت بدون 
تأخير ؛ بعملة قابلة للتحويل وبالتحديد : 
أ- الارباح ؛ المكاسب, الفوائد , العوائد وأي دخل جاري آخر؛ 
ب- الاموال الضروريسة . 
- للحصول على الموان الخام أو المساعدة : شبه المصنعة أو المنتجات النهالية ! أو 
- لاستبدال الموجودات الرأسمالية لضمان إستمرارية الأسثمار؛ ' 
ج- رأس المال والمبالغ الاضافية الضروربة لصيانة الأستثمار و تطويره ؟ ‏ ' 
د- الأموال المدفوعة سداد) للديون ؛ 


اه الأتاوات والرسوم ؛ 


و- مكاسب ل الطبيعيون من أحد الطرفين المتعالدين السموح لهم بالعمل البق بامتثمار 
في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.. ‏ 7 : 


طا- التعويض عن لزع الملكية . 


"يعم أجراء التحويلات هده فين يدق بلقا اجازية لل المحوة نار الصف السالد ايع 
التحويل . 

















6 
0 ل 0 












556 1 المادة (ة) 1 ! 
: ل تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين. 1 
َ ا أ 
إذا كانت إستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين مؤمئة ضد مخاطر غير تجاربة وفقا لنظام يؤيده قانون -١‏ يجب أن تتم تسوبة النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تضير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. 
فيجب أن يعترف الطرف المتعاقد الاخر بأي حلول في الحقوق للمؤمن أو معيد التأمين محل المستثمر المذكور إن امكن » بالطرق الدبلوماسية . 
00 وفقا لشروط مثل هذا التأمين , شريطة : الايكون المؤمن أو معيد التأمين مخولا بممارسة أي حقوق غير تلك 
1 : ْ ْ الحقوق التي كان المستثمر مخولا بممارستها . !-إذ! لم يكن بالامكان تسسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين خلال ستة أشهر من تاريخ الاعلام عنه بهلده 


الطرق» فيجب وبناء! على طلب أي من الطرفين المتعاقدين عرضه على محكمة تحكيم مكولة من ثلاثة 
أعضاء. يقوم كل من الطرفيسن المتعاقدين بتعيين عضوا في المحكمة . والذي يقوم بدوره بإختيار رئيس 
السادة (8) للهيئة يكون مواطنا لدولة ثالثة تقيم علاقسسات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين . 
نسوية التراعات بين أحيد ١‏ 5 
ا ش '!- ذا لم يقم أححد الطرفين المتعاقدين بتعيبن محكمه ولم يستجب لدعوة الطرف الأخر للقيام بالتعيينات 
1 0 المعاقلدين ومسكمر من الطرف المتعاقد الاخر 1 : 8 ا 
1 : اللازمة خلال شهرين : فللأخير دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام باية تعيبنات ضرورية . 





-١‏ يجب تسسوية أي نزاع بين طرف متتاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الأخر.بخصوص إسكمار الطرف 


- إذا لم يتوصل المحكمان المعنيان الى إتفاق بخصوص تعيبن الرليس فينجوز أن يتقدم ايا من الطرفيين 
المتعاقل الأخير في إقليم الطرف المتعافد السابق وديا عن طريق التشاور والمفاوضات . 


الهتاقدين بطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية لقيام بالتعيينات الضرورية ٠‏ 


؟- إذا لم يكن بالامكان لسوية مثل هلا التراع خلال مدة سئة أشهر من تاريخ تقديم بلاغ خطي من قبل اي 
من الطرفسين ستها لتسوية ودية » فيجب وبناء! على طلب المستثمر المعني عرض النزاع إما على السلطات 
القضائية الموجودة لدى الطرف المتعاقد العني أو التحكيم الدولي أو التوفيق , 


ا 


5- إذا وفي الحالات المحددة في الفقرتين (7) 4(9). من المادة الحالية لم يستطع رئيس محكمة الفدل 
الدولية ممارسة هذه المهام أوكان مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين » فيقوم نائب الرئيس بإجراء ككل 
التعيينات اللازمة ؛ وإذا لم يستطيع إجراء هذه التعيبنات 0 يقوم القاضي الاكثر اقدمية في المحكمة الدولية 
والذي لايكون مواطنا الأي من الطرفين المتعاقدين بالقيام بكل التعيبنات ٠‏ . 


0 ال عل ان اران لضو ترح أ ادوم بها من وول ان م 
2 00 بخصوص استثمار لدلك: المستثمز في إقليم الطرف المتعاقد السابق على المركز الدولي 
لتسوية ل ت الابستئصار قصد تسؤهه من طريق التوليق أوانحكيم ول طبقا لإتفاقية تسوية ألخلافات 


2 بجع 
٠ 0‏ ل اه أخرى وا اشنليق ١‏ 
0 لت لول اإفاره حامر 0 5 7 ٌّ 0 3 . 26 


-١‏ يجب أن تتوصل المحكمة لقراراتها على اساس إحترام القوالين . يجوز للمحكمة إن تقرح التوصل الى 
إتفاق بالطرق الودية في أي مرحلة من مراحل إتخاذ القرار . . يجب أن لاتشكل الأحكام السابقة عوائق 
لمثل هذه التسوية للنزاع , 





1- تحدن المحكمة القواعد الاجرائية الخاصة بهاء دون خرق أبة إتفاقات أخرى بين الطرفين المتعاندين ٠‏ 
تتخذ المحكمة قراراتها بأفلبية الاصوات . '' 7 3 3000 





ّي 


















3 الس 000 ' 


- ب[ الجريدةلرسية | 


م - يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف عضوه في المحكمة , وذلك حسب دورهم في اجسراءات 
التحكيم . يتحمل الطرفان المتعاقدان مناصفة وبالتساوي تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية . للمحكمة 
أن تقرر تحميل احد الطرفين المتعافدين جزء أعلى من تفطية النفقات ويكون هذا القرار ملزما لكسسلا 
الطرفين العتعاقدين . 


4- لكسون قرارات الهيئة لهائية وملزمة تلطرفين المتعاقدين , 


ش المادة زه 0( 
مجال التطبيسق 


تنطبق هذه الاتفاقية على استثمارات مستثمري المملكة الاردلية الهاشمية في إقليم الجمهورية الانلدوئيسية 
وألتي سبق وان منحجبٍ القبول وفقا للقانون رقم(١)‏ لسنة 1417 المتعدق بالاستثمارات الاجنبية وأي قالون 


معدل له أويحل مجله . ٠‏ وكاللك تنطبق على استثعارات مستادري الجمهورية الالدوئيسية في إقليم المملكة 
الأردنلية الهاشمية وألتي منحت | 


لقبول وفقا للقوانين المتعلقة بالإستثمار أو أي قالون معدل له أو يحل محله . 


المادة 395 
نبيسق ا الأخرى 
اكات اتكام انون اي من الفرفين / المتعاندين أو التزاماتهما وفقا للقانون الدولي في الوقت الحاضر أو 


التي كنشأ قد فيما بعد تحتوي أضافة ألى هذه الاتفاقية 'غلى نظام أغام أو محدد ‏ يخول استثمارات مستثمري 


الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة أكثر كايا عن كك المووة 4 الاتفاقية الحاليية , فيجب أن يسود هذا 
0 0 مدق ايع “غلى النايية لين 


لك ةروق ل 
بساور والعديسل.... 





اي سانة بلطو مله قف يجب على 


/ فالا ل 
ا :الطر 207 لي رات ماه تع و يعني ارم مندية لجرا لل هدا اناو . 

















ملم 
-١‏ يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة مشتركة إذا اعتبر ذلك ضروريا . 


المادة("1) | 1 

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ , مذتها والهاهف ها ْ 5 ْ 

2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيل اعتبارا من تاربخ التبليغ الاخير باستكمال أاجراءات التصديق الداخلية‎ -١ 
0 من قبل أي من الطرفين المتعاقدين . تبقى هله الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات وبعد لك‎ 
تستمر سبارية المفعول لفترة عشر سنوات أخرى وهكذا مالم يشعر خطيا أي من الطرفين المتعاقدين عن‎ 


وغبته بإنهاء الاتفاقية قبل سنسة واحدة من انتهائها . 


؟- بخصوص الاستثمارات المقامة قبل دخول تاريخ التهاء هذه الاتفاقية حيز التنفيل تبقى أحكام المواد ١‏ 
وحتى 11 نافدة لفترة عشر سئوات أخرى من تاريخ التهاء عله الاق . 


وشهادة على ذلك قام الموقعان ادناه والمفوضان حسب الأمول كل عن و بتوقيع هذه الاتفاقية , 
: حورت في نسختير ن في عمان في ااي عشر من شهر رين الثاني لعام ١‏ لكل بالافية الالجليزية . 


عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية الالدوليسة 
التوقيسع ش 1 واه لد . 





5-5 ١ 


كع 


حكومة المملكة الأردنية الهاشمبة 


5 
حكومة جمهورية اندونيسبا 


بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعاق 
بالضرائب على الدخل. 


01# 





أن حكومة للماكة لا ركوةالونارورد مدبهورري ا روطي قزري ف ار 
اتفاقية لتحنب الازذواج الضربي ومنع الثهرب نيما يتعلق بالضرائب على الدععل » قد اتفقتا 
على مالي :د 0 


0 


٠٠ :‏ العادة ( 0( 
ش نطاق لجعي فيما يتعلق بالاشخاص 


تنب هله +:الإتفاقية على لع المقيمين ٍ احدى ل لتين المتعاقدتين أ في كلتيهما. 


اننا 
ا6ل10كالل' و اج لااتتتفا 


المادة ( ؟ ) 
الضرائب التي تتناولها الإتفاقية 


.١‏ تطبق هذه الإتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخمل بالتيابة عن أي.من الدولتين 
المتعاقدتين او وحداتها السياسية او السلطات انحلية + بصرف النظر عن طريقة فرضهاء 
".. .موحب هذه الإتفاقية تعتبر ضريبة على الدخحل جميع. الضرائب المفروضة على بخصموع 
الدخل او على عتاصر الدنحل مما فى ذلك الضرائب المتحققة على الارياح من التصرف في 
.0 الاموال المنثقولة » وغير المنقولة: ٠‏ 
5 'ان الضر اب الحالية والي تطبق عليها الإتفاقية هي : 
أ- ف الأردن :- 
.١‏ ضرية الدحل 4 ١ ٠‏ 1 
ضريبة التوزيع ؛ 
“. ضزيية الخدمات الاحتماعية ؛. كيك ارده 
ا ا بالضريية الأردنية " ) 4< 
ب- في اندونيسيا ويا “لا و . 
ضرايبة اش قر يكوتحب 5-5-6 لسائع, باحاك يتزلان لسنة 144 


1 .( القانون رقم /ا لسنة ١92.037‏ كما هو معدل ) , 


( وبشار اليها فيما يلي بالضربية الاندونيسية ) ٠‏ ش ف ار 1 





5 "تطيق هذه اتفاية أيضا على أية راكب مطايطة او غاثلة كل رهزي للفروضة من 
0 ل من الدَوَلتن للتشافدتين على الدعمول القي يتفض بعلد توقينع هذه الإتفائية 
1 لخقصة ال 

2 بالإضافة الى الضرائب الحالية أن يذ متها وتيلغ السلطات لل قي كلمن وأدين 





ا التعاقدتين السلظات التعاقدة الأسزعلاعن له 0 
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المادة ( ؟) 
تعربقات عامة 


لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يتطلب السياق غير ذلك : 


تعن كلمة "الأردن" اراضي المملكة الأردنية الحاشجية. والمياه الاقليمة الأردنية وقاع 
انحر وباطن الأرض للمياه الاقليمية الأزدنيية » وتنضمن أي منطقة تمتد ما وراء 


: حدود المياه الاقليمية الأردنية » وقاع البحر وباطن الأرض لأي منطقة كهذه؛ 


واليّ عينت او يمكن تعيينها .بموحب القوانين الأردنية وبما يتفق مع القانون الدولي 
كمنطقة يكون للاردن عليها حقوق سيادة لأغراض اكتشاف واستغلال المصادر 
الطبيعية » سواء كانت حية او غير حية ؛ 

تعن كلمة " اندرنيسيا " اقليم جمهورية اندونيسيا كما هو معرف في قوانينها . 


تشمل كلمة " الشخص " الفرذ والشركة وأي هيئة من الاشخخاص ؛ 


3-7 كلمة ” شركة " أي بجموعة:من الاشخخحاص او أي وحذة تعامل لأغراض 
كهيئة ذات شخخصية اعتبارية ؛ 

“مسو للرة المتعاقدة "' “و نشروع الذولة المتعاقدة الأعمرى " على 

متنؤل البؤلة التغاقية ومشروع يقؤم به مقيم في الدولة 


نمض 
[_ اتسدترسة | 


تعن كلمة "مواطن " : ْ 
1 أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة ؛ 
١.1‏ أي شخص قانوني أوشركة اشخاص أوشركة مساهمة تستمد 
22 وضعها ذاك من القانون الساري المفعول في الدولة المتعاقدة 


وى تع عبارة " قاعدة ثابته ' مكان دائم تمارس فيه نشاطات مهنية ٠‏ 


فيما يتعلق بتطبيق هذه الإتفاقية من قبل دولة متعاقدة » يكون لأي تعبير لم يجر تعريفه ف 
هذه الإتفاقية ذات المعنى الذي يعنيه في قوانين الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب 


موضوع هذه الإتفاقية » ما ل يدل السياق غير ذلك. 


المادة ( 6 ) 


لأغراض هذه الإتفاقية تعن ن:عبارة "مقيم في دولة متغاقدة 
قوائين هذه الدولة خاضعا للضريبة فيها بسب موطته. .او اقامته او مركز:ادارته أو بسبب 
أبي معيار بعر ذي طبيعة مشابهة ٠‏ ا 
.للصزيية تلك الدولة الى فقطة الى دخل من:مضاد ري تلك الدؤلة. 0 

اف 5 فرد ما عوحب ينتار 4 مقيما فيد كان ال لهاقدتينٍ 0 ُ 


أي شخص يكون كواحب ' 
































ا 
1 5 
4 ا 1 
نفك سس 
٠‏ : ' ٍْ 
ب- اذا تعذر تحديد الدولة المنعاقدة الي يرجد فيها مركز مصالحه الحيوية » واذا لم يكن ح- المنجم » او بثر البترول او الغازء او المحجر او أي مكان آخر لاستخراج المصادر : ا 
له مسكء دائم في أي من الدولتين لمتعائدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة الي يكون الطبيعية ٠‏ : : 
8 له فيها اقامة معتادة ؛ *. وتشمل عبارة " المنشأة الدائمة " أيضا : 
ش 1 ح- اذا كان يقيم عادة في كلتا الدولئين المتعاقدتين ار لا يقيم في أي منهما» فإنه يعتبر أ- موقع البناء او الإنشاء او مشروع التجميع او التركيب او أي نشاطات اشرافيه : 
مقيما لي الدولة امتعاقدة الي يكون أحد مواطنيها ما علاقة بنفس المشروع شريطة استمرار ذلك الموقع او المشروع او النشاطات 
1ْ 0 َ اذا تعذر تحديد وضع لقم وفقنا لاحكام الفقرات من ( - ج) فإن السلطات مدة تريد على الستة أشهر 4 301777 ش 1 
:ْ 2 للعتصة في الدرلتين المتعاقدتين تحل المسألة بإتفاق متبادل ٠‏ ب- تقديم الخدمات يما فيها الخدمات الاستشارية الي يقدمها مشروع عن طريق 
ا ٠‏ 5 0 ش . | ش ش ش ش ش العاملين او أفراد آحرين اذا استمرت تلك الأنشطة ( لمشروع أو لمشروع آخر ا ْ 
. اذا اعثير شخخص من غير الافراد » واستنادا لاحكام الفقرة1) » مقيما في كلتا الدولتين مرتبط به) لمدة تزيد في بجموعها على شهر واحد خلال فترة أنئي عشر شهراء عر 
المتعاقدتين ؛ تحل السلطات المختصة ف الدولتين المتعاقدتين المسألة بإتفاق متبادل ,' 3 
4. باستغناء الاحكام السايقة من هذه المادة لا تشمل عبارة المنشأة الدائمة ما يلي : 
١ ' ' ١ 2 1 '‏ المادة ) 0( - استعمال التسهيلات فقط لأغراض التحزين أو عرض مد البضائع 
7 0 2 المنشأة الدائمة ٍ. التحارية العائدة للمشروع ؛ 
3 ب-: الاحتفاظ .مخزون لسع فى ا للمشروخ فقط من احل التخزين او 
١ ْ‏ لأبخراض هذه الإتفاقية :تعب عبازة " المنشأة الدائمة " مكان ثابت للعمل التحاري الذي : ْ العرض ؛ ش 
٠٠‏ من لاله لإؤاول النشاط التخحاري للمشروع كلا أر اي ج-20 الاحتفاظ بالسلع او البضائع التجارية العائدة امع فد الغايات معالجتها 
«تشمل عبارة "لبش النائمة » لوحة اام 0 ا ش واتتاخها من قبل مشروع آخر ؛ 1 0 
3 مكاة الادار1116. , ا و قي مهي تر 1 2 الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل التجاري خخصص فقسط لششراء السلع لو المضائع 
١ ْ‏ 0 000 ا من ا رو 1 ْ ار التجارية اؤ لجدمع المعلومات لأغراض للشروع ؟' ١‏ 1 


: .هن)0- الانحتفاظ يمكان ثابت عه حب كيم أو لعزويد 


' المعلونات ا ْ : | 
الاحتفاظ تمكان ثابت للعمل التجالاي مخضص فقط لأي نشاط آخر متعلق 

























الجريدة الرسمية 


ز-20 الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط من احل تجميع النشاطات المذكورة ف البنود 
من (أ-و) من هذه الفقرة شريطة ان يكون النشاط النائج من عملية التجميع 

هذه ذا صفة وطبيعة تحضيرية او مساعدة ٠‏ 
5. بغض النظر عما ورد في احكام الفقرتين (1- ؟) من هذه المادة اذا قام شخمص بالتصرف 
. بالثيابة عن مشروع - باستثناء الوكيل المستقل الذي تسري عليه احكام الفقرة (7) من 
2 هذه الكادة - في دولة متعاقدة فإن ذلك المشروع يعتبر ان له منشأة دائمة في الدولة 
إٍ 1 1 لذكورة أولا فيما يتعلق بالنشاطات الي بمارسها ذلك الشخص للمشروع » اذا كان 

: : الشخص : 


لديه سلطة وبمارس بالعادة إيرام العقود باسم المشروع . ما لم تكن نشاطات 

ذلك الشخيص مقتصرة على تلك النشاطات المنصوص عليها في الققرة (4؛ ) اذا 

55 . كانت قد جرت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل لا تمعل من هذا المكان 
الثابت منشأة دالمة .مرجب احكام تلك الفقرة ؛ او 


. مخمزون للسلع والبضائع من للخزون الذي يسلمه بانتظام بالتيابة عن 
ا : بالشروع ؟ اي ...ين 0 
2 فتج إو ثري عمليات تصنع في تلك الدولة ليضائع او سلع تخص ذلك 
االشروعر, 5 5-7 1 
3 بعتو مشراوع | التأيين لبولة_متعادة باستنا ما يتبلق ياعادة قاين بن ف دائمة 
0 0 في الدولة اللتماقدة ,الأخري آذ كان يحصبل أقسإطٍ التأمين. ف تلك الدولة المتعاقدة او يؤمسن 
2 طلقا سد ونشو مؤي وكيلا ذا 
ار 











يمكن ان يفضع الدعل المتأتي لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة من ملكية الأموال غير 
. سب ٠‏ ليس لبيه مثل تلك السلطة م ولكنه يحتفظ.بالعادة في الدولة المتعاقدة الأولى 


.. بالأموال غير المتقولة بالتبعية كالحيوانات والمعدات المستعملة في الزراعة والتحرييج الي 


3 من الوارد الطبيعية » ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات من الأموال غير اللنقولة ٠‏ 
٠. ..‏ تطبق أحكام الفقرة )١(‏ على الدحل لمتأني من الاستعمال المياشر. للأموال غير المنقولة. أو 
: تأحيرها او استعمالها على أي حو آخز. : ١‏ 

..: , تطبق الحكام الفقرتين لات ان لعل اتج . بن الأبوال كسم النقولة المملوكة 





ب 
وصصج الت 


لا يعتبر المشروخ ان له ( منشأة دائمة ) في الدولة المتعاقدة جرد قيامه بأعمال تجارية في 
تلك الدولة المتعاقدة من لال سمسار او وكيل عام بالعمولة او وكيل عادي او أي وكيل 
آخخر له وضع مستقل عن المشروع شريطة قيام هؤلاء الأشخاص بالتصرف الاعتيادي ف 
مصالحهم واعمالهم الخاصة ٠‏ على أية حال ؛ عندما تكون نشاطات ذلك الوكيل مكرسة 
كليا او بشكل شبه كلي بالنيابة عن هذا المشروع او المشاريع المتداخلة معه ‏ فإنه لا يعتبر 
وكيلا ذا وضع مستقل ضمن معنى هذه الفقرة ٠‏ ش ش 
ان حقيقة كون الشركة المقيمة ف الدولة المتعاقدة تسيطر او يسيطر عليها من قبل شركة : ك0 
مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى » او الى تقوم بعمل تحاري في الدولة المتعاقدة الأصرى 0 
( سواه من خلال منشأة دائمة او غير ذلك ) لا يجعمل أي سن الشركتين منشأة دائمة 











لكر العادة ( 5 ) 


الدخل من ملكية الأموال غير المنقولة 











المتقولة (ما فيها الزراعة والحراج) الموحودة ف الدولة المتعاقدة الأعرى للضرية في تلك 
الدرلة المتعاقدة الأخرى 

يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة ” ' المعنى للعطى بها بيوحب قانوت الدولة للتعاقدة الي 
ترحد فيها الملكية مدار البحث ٠‏ وتشمل هذه العبارة في أي حال ء الاموال لللحقة 

















تطبق عليه! احكام القانون العام بشأن ملكية الاراضي وجو ى الانتفااع بالأموال غير المنقولة 
والحق ف دفعات متغيرة أو ثابعة مقابل تشغيل أو الحق في تشغيل الموارد للعدنية وغيرها 














ل لل غير المنقولة لإنحاز خدمات شخصية مستقلة ٠‏ 


























ني 


1 
ٍ 
1 
1 












ْ 0 0 .فل مش باخ أ مود كلك قم عل بل بع - ١‏ الع - مدقوعة 


المادة ( 7 ) 
الأربام التجارية والصناعية 


.١‏ اتخضع أرباح مشروع الدرلة المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع 
نشاطا تجاريا او صناعيا ف الدولة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة في هذه الدولة 
واذا كان المشروع يزاول نشاطا على الوجه السابق من خخلال منشأة دائمة فإن أرباحه 
يمكن ان تخضع للضريية في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن بالقدر الذي يعزى الى : 

أ تلك الموسسة الدائمة ؛ 
ب-20 مبيع السلع او البضائع من نفس النوع.او نوع مشابه لتلك اليضائع المباعة من 
خلال المنشأة الدائمة ؛ او 
5-5 ل لد تقوم 
فيها لمنشأة الدائمة او جليدن : 


٠.7‏ مع مراعاة احكام الفقرة (؟) اذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعساقدتين يزاول عملا 
7 “ل,الدولة التغاقذة:الأخرى من خلال ننشأة دائمة مؤحردة نيهنا » فإن أرياح المشروع 
٠‏ التايجة نق نشاط المنشاة 'النائمة في كل من الدزلئين المتعاقدتين تحندد كما لو كانت 
:. مظرؤغا نستقلا بمارس :نفس النشاط أن نشاطا ممائلا تحت نفس اللروف او في ظروف 

قاثلة الي ع لي 





“عند 'تحديد دري اند الذائيُة يسماح ) بتتريل الصاريف الي أنفقت .لأغراض” الأعمال. 
التتحاز 3 اللمنشاة البائمة يما فق ذلك الصاريذ يف التنفيذية .والصاريف الإدارية العامة الي 
© أنفقت اسراء في الدولة الكائئة فيها ا منشأة الدائمة أو فق أي ؛ مكان آخعر. . على أي حال » 





#سك لت ورد حي اش كن 


( بخلاف أية مبالغ دفعت مقابل نفقات حقيقية ) من قبل المنشأة الدائمة الى المركز 
الرئيسي للمشروع او الى أي من مكاتبه اشرق » كحقوق انختراع او أحور»ء ار أي 
دفعات أخرى مشابهة ف مقابل استعمال علامة تحارية او أية حقوق أخرى » أو مدفوعة 
على سبيل عمولة ء مقابل خدمات محددة مؤداة او مدفوعة مقابل الاداره كفائدة على 
مال اقرض باستئناء مشاريع البنوك الى المنشأة الدائمة ٠‏ كما انه لن يدخخل ف الاعتيار 
عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبلغ الذي حمل من قبل المنشأة الدائمة الى المركز الرئيسي 
للمشروع او أي من مكاتبه الأصرى كحقوق اتحتراع او كأحور او كدفعات أخمرى 
متشابهة مقايل استعمال علامات تحارية او حقوق أخمرى او حملت على سبيل العمولة 
مقابل حدمات محددة مؤداة او مقابل ادارة او محملة كفائدة - باستثناء مشاريع البنوك - 
على مال مقرض الى المركز الرئيسي للمشروع او الى أي من مكاتبه الأخرى ٠‏ 


لأغراض الفقرات السابقة » فإن الأرباح الي تخص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة 
سنويا ما لم يكن هناك أسباب سليمة وكافية للعمل بغير ذلك ١‏ 


د. اذا كانت الأرياح تتضمن عتاصر من الدعمل تتناولما على انفراد مواد أخرى في هذه 
الإتفاقية فإن احكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه لمادة ٠‏ 


3 نا لضا سيان قل شل عا شك شرع ل يكرن 


بحد ذاته .أرياحا للمنشأة الدائمة . 









-: اذا‎ ١ 













العادة ( ه ) 
الشمن والنقل البحري 


إن أرباح مشروع الدولة المتعاقدة المتأتية من تشغيل السفن والطائرات في التقل العالمي 
تخضع للضربية فقط في تلك الدرلة ٠‏ ش 


إن أحكام الفقرة.(١)‏ من هذه المادة تطبق أيضا علىالأرباح المتأتية من خلال المشاركة في 
تجمع أو عمل مشترك بر من وكالة تشغيل عالمية ٠‏ 


المادة ( و) 
المشاريع المتداخلة 
أ- ساهم مشررع لإحدى الدرائين المتعاقدتين بشكل مباشر أو غير مباشر في 
إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى » أو 
حو ساهم نفس الأشحاص بشكل مباشر او شير مباشر في إدارة او رقابة أو رأس 

مال مشروع دولة متغاقدة ومشزوح الدولة المتعاقدة الأخرى ٠‏ 
رقي أي من الجالتين كانت الشروط المفروضة بين المشروعين فيما يتعلتى بعلاقاتهما 
2 الفجازية از المالية تختلف عن تلك.الي تكون يفن مشاريع مستقلة فإن أية أربساح يمكن 
: ان يحققها أي المشروعين لو لم تكن ن هذه الشرؤوط قائمة ول يحققها يسيب هذه 
.... الشروط يكن احتسابها ضمن أرباح هنا للشررع وإخضاعها للضربية تبعا لِك ٠‏ 
:كنت د متعاقدة يضمن أرباح مشروعها -وتفرض الضريسة تبعنا لذلك - أر ياحا 
جوبب .مشرؤح الذولة. الأخرى عليها ضرييا فيها ٠‏ وكانت تلك الأرباح المضمتة يمكن 


0006 .ل تكو نت اتروع لول الوا كات العررط الى ل تمت بين هذين 


وم؟م 








[_الدةفرسية | 


المشروعين شروطا تتم يين مشاريع مستقلة » فإن الدولة المتعاقدة الأعرى ستجري التعديل 
الملائم على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح ٠‏ وعند إحراء التعديل المذكور 
يجب مراعاة الاحكام الأخرى هذه الإتفاقية وعلى السلطات للختصة في الدولتين 
المتعاقدتين ان تتشاور عند الضرورة ٠‏ 

“. لا يجوز للدولة المتعاقدة تغيير الارباح الخناصة 55 ف الاحوال المشار اليهافٍ 
الفقرة(7) بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية. 









؛. لا تطيق أحكام الفقرة ( 7 ) في حالة التهرب الضريي . 


المادة ( ١١‏ ) 
أربام الآأسهم 


090 ا أرما الاسهم لدنوعة من قبل شركة مقمة لي دوة تداق لل ضخص مفيم‎ .١ 
المنعاقدة الأحرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الأعرى.‎ 

؟. وعلى أية حال » اذا كان المالك المستفيد لأرباح الاسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى » 
فإن الضريبة اللفروضة من قبل الدولة لمذكورة أولا لا يمكن ان تتجاوز ٠١‏ بالماكة من للبلغ 
الإجمالي من أرباح الاسهم الموزعة فعليا. . ولن توثر احكام هذه الفقرة على فرض الضريية 







على الشركة بالنسبة للأرباح الي دفعت متها أزباح الاسهم . | 
1 . ستعمل ت ذه ألا الد حخصص 
3 تعن كلمة " أرباح الاسهم " على الوه الذي ا" فيه ل هل ل 0 
آية قوق أخخرى غفر لمطالبات بديون » كذلك للشاركة في لارباح » و 






.. الارياج ء او 0 
من حقوق المساهمة ب تخضع لذات العامل اشربية كدخعل من سهم موحب قوائ لدو 
١‏ اي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها . 
. لسري اتكام ارين رارع ناكا الك متي من اوسا الانسهم واقدء ف ل 
5 الي تكلون الشرعة الدائعة لارباح 













متعاقدة» يفوم بأعمال تحارية ك3 الذولة المتعاقدة الأخصرى 









































قدا 


موجؤدة ف هذه الدولة المتعاقدة الأخرى . او اذا كان امالك المنتفع ينجز ف تلك الدولة 
المتعاقدة الأخرى تحدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت له فيها وكانت المطالبة 


الاسهم مقيمة فيها وذلك من خلال منشأة دائمة موجودة فيهاء او تودي في تلك الدولة 
الأعرى خدمات شخخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها » وكانت ملكية الاسهم 

للدفوعة بسببها التوزيعات مرتبطة بشكل فعال بهذه المنشأة الدائمة او المركز الشابت » قفي 
مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة (9) أو المادة )١4(‏ حسب مقتضى الخال . 


الى دفعت الفائدة عنها متصلة اتصالا وثيقا :- أ) بالمؤسسة الدائمة او المركز الشابت ب) 
أو يمارس النشاطات التجارية المشار اليها بموجب البند إ(ج) من الفقرة )١(‏ من 
المادة(ل/ا) ٠‏ ففي مثل هذه الحالة تطبق ؛حكام المادتين(7) و(4 )١‏ حسب مقتضى الخال ٠‏ 


5. تعتبر الفوائد انها نشأت في دولة متعاقدة ة اذا كان دافعها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاتها و 
احدى وحداتها السياسية او سلطة محلية او احد مقيميهاء وعلى أية حال » اذا كان 
الشخص دافع الفائدة » وبغض النظر عما اذا كان مقيما في الدولة المتعاقدة او غير معيم 
فيها » ملك ف الدولة المتعاقدة منشأة دائمة او مركزا ثابتا ذا صلة وثيقة بالمديونية الي 
نشأت ودفعت الفائدة عنها وتحملت هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تلك الفائدة » 
فإن مثل هذه الفائدة تعتبر انها نشأت في الدولة المتعاقدة الي توحد فيها المنشأة الدائمة او 
المركز الغابت ٠‏ 


1 ْ المادة (11) 


ٍ إٍ ٍ الفاغنهدة 


٠.١‏ ان الفائدة الناشئة ني دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن ان 
تخضع للضريية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. :اذا كان ذلك المقيم هو المالك المستفيد. 

0.7 أن نسبة الضريية المفروضة من قبل احدى الدولئين للتعاقدتين على الفائدة المتأتية من 
مصادر ف تلك الدولة والمملركة من قبل شخص مستفيد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخحرى 

' : الن تتحاوز /٠١‏ هن القيمة الاجمالية للفائدة . 

0 بغض النظر عن احكام الفقرة (1) فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة وال تتأتى الحكومة 

': : الدولة المتعاقدة الآخحر كما في ذلك اليسلطات المحلية والؤحدات السياسية والبنك المركزي 

لز أن موسسة مالية تدار من قبل الحكومة تعفى من الضريبة فْ الدولة المذكورة اولا ٠‏ 


٠7‏ بسبب وحود علاقات خاصة بين دافع الفائدة والمالك المنتفع بها أو بين كليهما وبين 
شُعاوصر ى آخخر ع اذا كان مقدار هذه الفائدة بالنظر الى الدين الذي دفعت عليه يتجاوز الميلغ 


لذي تم الاتفاق عليه بي الاشخاص المذكورين في حال غياب ميل تلك العلاقة الخاصة » 


7 ان 


تع كلمة " الفائدة " غند استعمالنا في هذه للادة الدعل: المتأتي من المطالبة بدين من أي حى المادة تطبق فقط على المبلغ الاخير المذكو ٠‏ 
0 فإن 1 هذه لمادة خير 0 
١ 1‏ 
1 فرع مؤمن او غير خؤمن برهن وسواء كان للدات الاشتراك في ارباح المدين | : 8 
3 000 ا ثن حق شتراك في ارد حْ يناو ف وف مثل هذه الحالة فإن الحزء الفائض من الدفعات ييقى خناضعا للضرية طبقا لقوانين كل 
0 : يرجه خاص الدخل اشأتي من الاسهم المنكومية من الدولتين المتعاقدتين مع الاخخذ بعين الاعتبار الاحكام الأعرى لهذه الإتفاقية ٠‏ 
8 0 راليجل للناتي” من السندات والامهم ينما نيها أية اقساط أو جوائز مرتبطة بهذه الاسهم ََ 
المحكرمية والسندات" وسائر. الاسهم وأتي دخل مضاف ال الدخل المتأتي من مال أقرض. 
© 


ا 3 لايق سكم بالفقرنين ١‏ ز1) اذا كان ذ الك التفع للفائدة ة والقيم في دولة متعاقدة 
ْ ميلا بجا : ِ إلدولة للتعاقية لأخري حيث تنشأ لبائدة من خلال مؤسسة دائمة 





3 
| “نت 
7 

















































31 








- 100 بعلم لادرطة المنتخخدمة دلي ا اتصال ا ٍ 


. تي عهارة " حقرق الاخواع. " حين استعمافا في هذه للادة الدفمات » سواه ء كانت 


المادة ( +1 ) 
حقوق الآخترام 







ان حقوق الاتختراع الناشثة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخحرى 
يمكن ان تخضع للضرييبة في تلك الذولة المتعاقدة الأخرى» 

ان نسبة الضريبة المفررضة من قبل احدى الدولتين المتعاقدتين على حقوق الاحتراع المتأتية 
من مصدر ني تلك الدولة والملوكة من قبل شخخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأعرى لن 
تتجاوز ( 00 ين افيه لاعتفا ريون ناليد ]من عله الادة : 


5 درببة إر غير دورية وبي صيغة واسم او تسمية كانت الى للدى الذي دفعت فيه مقايل: 
ُ- 


استخدام » او الحق في استخدام أي حقوق تأليف اوبراءة اختراغ او تصميم أو 
ثُموذج أو خحطة ؛ أو تركيبه سريه او انتاج او علامة مسجلة او أي شيء آغحر 
مثل حق الملكية ؛ اق 


0 اب أستعدام او الحق في استخدام أي معدات صناعية ار تحارية او علمية ؛ او 





0 تزويد معرفة علمبة أو تفنية ار صناعية او تبحارية او معلرمات ؛ او 





٠ 3‏ انزويد أية مساعاثة تكولا مُسائدة رفرعية لأي ملكية اوحق كما هو مذكور ف 1 
0000 ْ 1 البقرة 0 ار أي معذات كما هو مذكرر في الفقرة (ب) او أي معرفة او 
ش 0 معلوة كما هو نلذكور ف الفقرة وضع ) او 1 

1 3-7 1 استخذام أو الحق ف استخحنام ': حو ا 
0 00 الفلام المتيتمائية ؛ او . . ١‏ 





ا الاق او لفبدير لستعدة ولق لها اتصال بالتلفزيون ؟ أو 






ظ كناك 


التحلي كليا او حزئيا غن استعمال او ترويد أي ملكية او حت مشار اليه ل 
هذه الفقرة ٠‏ 

لا تطبق احكام الفقرتين ١(‏ » ؟) من هذه المادة إذا كان المالك المتتفع لحقوق الاخزاع 
والمقيم قي دولة متعاقدة بمارس عملا تحاريا او صناعيا في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث 


: نشأت حقوق الاخبتراع من خلال منشأة دائمة موحودة في هذه الدولة للتعاقدة الأمرى 


او ينجز فيها خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت له وكان الاختراع ار 
ملكيته الذي دفع عنه العوض متصلا اتصالا وثيقا بتلك المنشأة الثابتة او ذلك المركر 
الثابت ٠.‏ ففي مثل هذه الحالة يخري تطبق أبحكام:المادتين (/9) و (14) من هذه الإتفاقية 
حسب مقتضى الحال. 


٠‏ تعتبر حقوق الاجتراع انها نشأت قٍِ كزلة نتعاقدة إذا كان داقعها هرو هذه الدولة المتعاقدة 


ذانهاء او إحدى وحداتها السياسية » او.سلطة محلية فيها.» او احد مقيميهنا ٠‏ وعلى أية 
حال » اذا كان الشخخص: داقع حقوق الاتحتراع وبغض النظر عما اذا .كان مقيما في الدولة 
المتعاقدة او غير مقيم فيها » بملك ف الدولة المتعاقدةمنشأة.دائمة أز مركزا" ثابنا":ذا صلة 
بالالتزام بدفع حقوق الاحتراع الي نشأت » وتحملت هذه المنشأة الدائمة أو الركز الثابت 
0 » فإن هذه الحقوق تعتير انها كنات ف الدولة المتعاقدة وال تود فيها 


0 م ال 0 0000 


وبين شضخص آخحر ء اذا كان مقدار هذه الحقوق“ بالنظن الى. الامسستعمال او الحسق او 
المعلومات الذي دفعت عليه يتجاوز اللبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الاشخاص المذكورين 


: في حال غياب مثل تلك العلاقات:الخاصة. فيإن. اخكام هذه المادةٌ عن تطعا بلغ 


الاخير المذكور ٠‏ بذفي مث هلبه الحالة نيقى الخزء:الفائض: خباضعاً للضرية طقن لقوانين 
0 02 ن الدر لفين المتعاقدتين » مع الاحذ بعين الاعتبار الاحكام الأخرى ى هذه الإتفاقية. 














































١ 


المادة ( ١ ) ٠‏ 
الأربام الرأسمالية 


الارباح الي يجنيها شتحص مقيم في دولة متغاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة كما 
:عرفت في الادة (7) ولموحودة ي الدزلة ا المتعاقدة الأخرى يكن اخحضاعها ف هذه الدولة 
التخاننة الأخركل, .. 1 


!!. الارياح المتأنية من نقل ملكينة الاموال انم لة الي نشكل جحزءا من الملكية التجارية 


والصناعية لمنشأة دائمة واليّ يملكها مشروع ف درلة متعناقدة وموجودة في الدولة 


: ''المتعاقذة.الأخرى :أو من نقل ملكية امزال منقولة تفص مركزا ثابتا يعود الى شخص مقيم 


0 ل 


0 :ف دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقذة الأخنرئئ لغايات انماز حدسات' شخصية 
5 مستقلة. ٠‏ افإن هذه الارباح يما فيها الارباح المتأتية من نقل ملكية المنشأة الدائمة (سواء 
ش ' الونحلها'اؤ ل للضريبة 
. 31 يه المتعاقدة الأخحرى/ * : 0 
0 9 عي ل لحيل و ل 1 


ا ١‏ لياع 5 دولة متعاقدة من نقل ملكية السفن » او الطائرات الي تشغل قي 


أ” التقل العالمي-أز الأنقوال المنقولة كن د 





|[ الجميدة الرسية_ | اناك 


المادة ( 1# ) 
الخدمات الشخصية المستقلة ' 


1 الدعل الذي يحققه شخحص مقيم ف دولة متغاقدة من خدمات مهنية أو نشاطات أخرى 
ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة ف تلك الدولة المتعاقدة » ما لم يكن لديه مكان ثابت 
متاح اليه في تلك الدرلة امتعاقدة الأخنرى لغرض أداء نشاطاته أو يكن متواحدا في تلك 
الدولة المتعاقدة لمدة او لمدد تتجاوز في بحملها ( ٠‏ ) يوما في أي أشني عشر شهرا ٠‏ اذا 

كان لديه مثل ذلك المكان الثابت او اتام ف تلك الدولة اللدة او المدد المذكورة اتفاء 
فيمكن سناع الدحل ف تلك الدولة ولكن ن بالقدر الذي يعزى 3 ذلك ك للكان الغابت او | 
0 اتاتم وو وك رقرب كرا | ار 


؟. تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه نخاص النشاطات المستقلة العلمية والادينة والفنية 9 
والتربوية والتعليمية وكذلك النشاطات المستقلة الخاصة بالاطياء والمحامين والمهندسين : 4 


المادة 0 نلق 1 
غير الفسحالة - 


|| 
| 
ظ 
١‏ 
ْ 0 0 ا 
والعماريين واطباء الاستان واللحاسيين؛ 0 .. . د ش جلا ا : 
1 


0 اديه - 2 





ا ١‏ 1 3 00 00 1 وت 5 3 

.١‏ مع عدم الاخلال بأحكام المواد (617 )5١519 21١8‏ تخضع الروانب زالاحور 
وغيرها من المخخصصاتب المماثلة :الي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من الاستخدام للضريية 

في هذه الدولة فقط مالم يارس الاستخدام في الدولة المتعاقدة الأعرى » فإذا مورس 

هذا النشاط ف الدو| لة المتعاقدة الأرى فإن المبالغ المتأتية من هذا النشاط عكن ان تخضع. 


للضريية ف تلك الدولة للتعاقدة الأخرى. 





: 
سه 



















الجربدة الرسمية 


31 بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) » فإن المتحصصات الي يجنيها شخص مقيم ف دولة 
متعاقدة من استخخدام مورس في الدولة المتعاقدة الأحصرى تفضع للضريبة فقط في الدولة 
المتعاقدة الارلى المذكورة اذا : 
)- كان موجودا مستلم المخصصات ف الدولة الأعرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز 

بجموعها )١85(‏ يوما في أي اثني عشر شهرا ؛ ر 
ب- كانت للحصصات قد دفعت من قبل أو بالنيابة عن مستخدم غير مقيم في الدرلة 
. المتعاقدة الأخرى ؛.و 


ع كانت البحصصات لا 00 
الدولة لمتعاقدة الأخرى . 


1 بغض النظر عن الأحكام السابقة هذه اماد 2 فإن 0 9-5 من اااستخدام الذي 
0 ل د يقي نار ئرة مشفلة في التقل الدولي , من قبل مشرورع دولة متعاقدة 
0 2020202007 يخضع للضريةفي تلك الدولة لاقة نقط . 


0 و 

1 مكافآت اعضاء مل امار 

مكافآت ؛ عضا لس الاارق رقم من امات ا الممابلة :إلى يجنيهها” : شخص مقيم في دولة 

8 متعاقدة بصفنه عضوا مجلس ادارة شركة مقيمة في الذولة المتعاقدة الأمرى يمكن اخخضاعها 
1 اجرف بداينية. العف 








المادة ( 107 ) 
الفقنانون والرياضيون 


بغض النظرعن احكام المادتين ( 4 )١5 ١‏ فإن الدحل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة 
من اعمال الترفيه والتسلية » مثل المسرح والسينما والاذاعة و التلفزيون و الموسيقى » ار 
الرياضة من نشاطاته الشخصية تلك الممارسة على هذا الرجه ف الدولة المتعاقدة الأخرى؟ 
يمكن ان يخضع للضريية في تلك الدولة الأخرى. 


اذا كان الدحل المتأتي من النشاطات الشخخصيةتلك لا يعود الى الفنان أو الرياضي نفسه 
واثما يعود الى شخحص آخحر » وبغض النظر عن احكام المواد ( / » 14 » )١5‏ فإن ذلك 
الدحل يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الي نفذ فيها هذا النشاط . 


بغض النظر. عن احكام الفقرتين (١).و‏ (5) من هذه النادة ييفى الدخل المنأتي من 
النشاطات المشار اليها في الفقرة )١(‏ والموذاة موجن اتفاقية ثقافية أو ترتيب بين الدولتين 


المتعاقدتين من الضرييبة في الدولة المتعاقدة الي يمارس فيها النشاطات اذا كانت الزيارة الى 


ار را ار حر اواحي بربحض الري ال 02000 
سلطة محلية او مؤسسة عامة فيها ٠‏ : 


5-0-6 0 المادة ( 14 ) . 
الرواتب التقاعدية والمسانهات 


. 0 ا 5-8 ا 5 من ماد (05)؟ فنإن 8 راتب تقاعدي راق 
خصصات مال فوع إل ميم في احدى دوين لتسايتي سن مصدر ف لني .. 










































































“أت 


1 
ار 





0 0 بذعا بيو 


العامة 3 























المتعاقدة الأخترى كعوض عن نحدمة سابقة او خدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 
وأي مسانهة مدفوعة الى ذلك المقيم من ذلك المصدر يمكن اخضاعها للضرية في تلك 
الدولة الأخرى 3 


3 تع عبارة, 6 م ا محددة خلال 
| الحياة أو حخلال قبرةٍ زمئية محددة او معينة بموحب التزام يتجعل الدفعات في مقابل تعويض 


ا ام وملام نقد ار مايقوم بالتقد . 


م ا العادة ( 19 ) . 


للحصضات ..عذا عن رائب التقاعد , المدفوعه من قبل دولة متعاقدة أو احدى 
وحداتها السياسية أومن قبل سلطاتها امحلية الى فرد لقاء خحدمات موداه هذه 


د الذولة أر احذى وحداتها أ انها اح و ار فقط. ' 


3 21 2 0 ١ 0 


: ل أي حال؛ تخضع :هله اللنْضَطّات 50 ةي الدولّة المتعاقذة الأحرى 


0 


ققط أل ”كانت الخدنات تنؤداة 3 لبر الأخمرى 0 المسستقيد مقيما لي 


.الدولة الأخرى الذي هو ؛ 3 
| 01 احد أمراطتيها ؛ او 
7 1 م سمح مقيما لي لذو الى فقط لأفراش تأدية تلك الخدمات ٠‏ 


أ لم ل 0 علا 


07 
:أ ارقي تقاعدتي مدفزع من قبل لو من أموال دولة متعاقدة » أو احدى 


3 وحقاكهنةالبافية با ملطائهة الحلية'أل' فرد لقاء؛ نات 0 او 


> ع وهال فاه يه تلع للدرية ي حك قز مط ٠.‏ 


9؟ 
|[ الجريدةالرسسية | ظ 
وعلى أية حال ؛ فإن الراتب التقاعدي المذكور انفا يخضع للضريبة فقط ف 
الدولة المتعاقدة الأخرى : اذا كان ذلك الفرد مقيما في تلك الدولة وأحد 
مواطتيها ٠‏ 1 


بك 


تطبق الحكام المواد ١9‏ و ١5‏ و 14) على المخمصضات والرواتب التقاعدية للدفوعة لقاء 
خدمات مؤداة بيشكل متسل يعمل ماري لو صناعي تقوم به دولة متعاقئة او احد 


وتعدقيا] العياسية# باعي ا 


المادة. ( م( 
المعلمون والباحثون 


إن القرد الذي يكون مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة للتعائدة 
الأخرى؛ والذتي هوء بناء" على دعوة من حكومة الدولة المذكورة أولا" او بناء" على 
دعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو نتحف أو أي معهد ثقائ آخر في تلك الدولة 
المتعاقدة المذكورة أولا" أو جموجب:برامخ رمهني 'للتباذل الثقاف؛ موجود فيها لمنةلا. 
تتجاوز سنتين متعاقبتين فقط لأغراض التعليم أو لالقاء المحاضرات او يُقوم ببحث في 
:..معهبد كهذا يعنى من الضريبة في تلك.الدولة المتعاقدة:عن بخصصاته'من نشناط كهذا 


. © شريطة ان تأت له تلك للخصصات من .ازج تلك الدؤلة لفعاقدة‎ ١ 


1 ' 1 
: وم 
بيعت ا لت بي ١‏ د | سدس | 
ظ | 000 المادة () | 0 
0 المادة (01) . 0 طرق استبعاد الازدواج الضريبي 
-- ش . الطلاب والمتدربون 2 . ا 7 ظ 


اذا كان شخحص مقيم في دولة متعاقدة يحِن دحلا من الدولة المتعاقدة الأرى فإن مبلغ 















.١‏ لا تخضع للضريبة الدفعات الي يتلقاها طالب او تلميذ متمرن في دولة متعاقدة كان للتو الضريبة على ذلك الدحل الذي يفترض دفعه في الدولة المتعاقدة الأمرى طبقا لاحكام 
إٍ قبل اقامته ف هذه الدولة مقيما في الدولة المتعاقدة الأعرى والذي هو موحود في الدولة . هذه الإتفاقية يجري تقاصه من الضريبة لمفروضة ف الدولة التماقدة للذكورة ارلا على 
1 الاولى المذكورة فقسط لغايات التعلم او التدريب وكانت الدفعات الي يتلقاها لتلك . ذلك الشص للقيم ٠‏ وعلى أية حال » فإن مبلغ التقاص المذكور لا يجوز ان ينحاوز ا 
الغايات فقط رناشئة عن مصادر حارج تلك الدولة ٠‏ .مبلغ الضريية الذي فرض علي ذلك الدعل في الدولة الاولى وطبقا لقوانينها وانظمتها 0 
1 7 فيما يتعلق بالمنيح والبعئات الدراسية والمخحصصات من الاستخدام غير المشمولة بالفقرة ّْ 0 0 | 1 1 
0 (1) » فإن الطالب او المتدرب المذكور في الفقرة )١(‏ » بالإضافة لذلك » يتمتمع خلال ش : | 00 0 
7 0 فترة تعليمه و تدرييه بنفس الاعفاء والبدلات اوالتتزيلات قيما يتعلق بالضرائب للمنوحه 2 )أ 24 للمادةرممع 010010 ا 


57 0 0 ا ...الو اساع ريطي أبس امراش لشي ادلة شع لأس إن . 
٠.‏ العفول الأفوى ب ا 6 لاسرف الك عطلب يتعلق بهذه الضرائبب غبير الضرائب او الالتزاسات الضريية الي : 


5 0 تشع يأر عو ل اروف ان فا م له اول ري ولأ 


ل راسد ويه ب ارو ةا 51 .... ضيرائب او التزابات ضريمية أثقّل منها عبنا. 0 

الإتفاقية تخضع للضريهة فقط في ,تلك الدولة. ».باستئناء الحالة اي يكون فيها الدخحل متأئيا أ ...لا تخضيع المنشأة الدائمة الي يمتلكها مشروع تاي . لاسب درك تين لي الدولة 1 
.0 من مصادر نمرحودة ف الذاولة المتغائّدة لأخرع حيث مكن ان 0 1 0 ١‏ العاقبة لأعرى عب تفرضن عليها في تلك الدولة ! التعاقدة الأسري , أكثر عبشا من 
لل كبرل ييه لأعرى .+ 5-5 أ 00١‏ الضركب ان تفرض على للشروعات التي اتلبك البولة الأخرى والي تزاول قنس 


النشاط. ولا عرد تي هذ لسن ان النة آنه الى لاني السقلتن باق فنع 
الأعرى ى أية تخفيضات او اعفاءات: أي حصميات شخحصية انها 
الاتر امات الععلية., 





1 ,. للقيميي في الدولة ‏ المنعاقدة 
تلق بالشرب نا ده ليها ب للق الدية ا 


ا 2 ا اه ا : ْ 1 3 







ْ اله 
لأ 


0 الا يجوز اخضاع مشروعات احدى الدولتين للتعاقدتين وال ملك راسعاللها كله أو بعضه ؟: ٠‏ تسعى السلطات المختصة ف الدولتين المتعاقدتين عمن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية أية 
لو براقبه بطريقة مباشرة او غير مباشرة شخيص او أشخخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة صعوربات أو شكوك ناجمة عن تفسير أو تطبيق الإتفاقية٠‏ وللدولتين المتعاقدتين ان 
0 الأخرى لأية ضرائب او متطلبات متعلقة بهذه الضرائب غير الضرائب او المتطلبات الي اتعريا راداي وجرا حرري وا احج الوا ص1 لا 
تخضع ها الشروعات المماثلة في: تلك الدولة او تكون اثقل منها عبئا: 
0٠4 :‏ باستناء ما ورد في احكام الفقرة )١(‏ من المادة (4) والفقرة (لا) من المادة (11) أو 4. للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض 
الفقرة (1) من للادة (11) اذا دفع مشروع دولة متعاقدة فوائد او حقوق اختراع او أية الوصول الى اتفاقية بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة ٠‏ وللسلطات للختصة من خلال 
أ 5 مدفوعات أخبر ى الى مقيم في الدولة الأعرى فإنه لغايات تحديد الارباح الخاضعة التشاور ان تتفق على اجراءات ثنائية مناسبة وظروف واساليب وتقنيات لتطبيق الاحراء 
ْ للضريية لهذا المشروع يجري تنزيل تلك الفوائد والحقوق والدفعات تماما وكأنها مدفوعة المتبادل المنصوص عليه في هذه المادة ٠‏ : 
١ 1‏ الى احد مقيمي الدولة المتعاقدة الارلى ١ ٠‏ 
٠ 7‏ تعني كلمة " ضريية " في هذه المادة الشرائب موضوع هذه الإتفاقية ٠‏ المادة (5320 ) 1 
7 ٍ الع ا الدرلتين للتعاقدتين المعلومات الي تلرم لتنفيذ احكام هذه 
ٌ اجواعات الإتفاق المتبادل يده 























ش 1 آنا زأى ه مقي قٍ أخْدى الدو لتين المتعاقدتين ان الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين ار 


كليهماة تودي ي أو سوف تؤدي الى خحضوعه للضرائب با يخال أحكام هذه الإتفاقية جاز 
١‏ له يضرف لطر عن وسائل ألنسوي الي ننصت ليها القواين الرطية الخاصة بالدولتين أن 


5 يعرض موضوعه على السلطة اللختصة أن الدولة الي يقيم فيها او السلطات اللحتصة في 


الذولة الي مل حنسيتها ا كانت قطيه ترج نحت الفقرة )"من اده 06 وعلى 
لاحل مامز ل لك أقضة لال وت ستوات م تاريع بخ اؤل اشعار يتعلق 


1 1 بالاخواة للعايب 0 هله الا 0 


مناسي” نه ول أن لسوتي لل ضر غ بالنتفاق التباذل ممع المنلفلة الغعضة ف الدولة 
للتعاقدة به الأجري ؛ ى بقصد تحب ل ب ان تخالف أحبكام هذه الإتفاقية 


الإتنفاقية والقوانين الية للدولين التعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب النصوص عليها في هله 
الإتفاقية والى المدى الذي يكون فرض الضرائب يعقتضاها منفقاء واحكام هذه الإتفاقية» 
وعلى وجحه الخصوص أنع التهرب من هده الضرائب ٠‏ وان تبادل المعلومات غير مقيد 
بحكم المادة )١(‏ ٠وأية‏ معلؤنات' تتلقاها: الدولة المتعاقدة يجب أن تعامل على انها سرية 
بذاث الطريثة الي تعامل.بهنا لمعلوماث .موحب القوانين"الوطنية لتلك الدولبة ٠ ٠‏ وعلى أية 


3 حال:: اذا كانت المعلومات تعقير اصلا سر في'الدولة المرمئله :لما فلاتفشى الا.. لإشخاص 


ٍ الإتفاقية ٠ويتوجب على هؤلاع‎ .. ٠. 
.الأغراض فقط... على انه يجوز لهولام انشباء هلع لوست ليم اباك قري رقي‎ . ٠ : 


“ان لسلطاث: زيما قيها. المحاكم: :والااخهنرة الإدارية ). ا معنية .بالتقبديرابت ووالتجحصيلات 
' والخراءات التنفيذ والملاحقة الحرائية ؤ الامتغناقات فيما يتعلق بالضرائب. المشسمنوله بهذه 


الإشخاص أ السلطات استخدام تلك العلرء مات لهذه 


الاحكام القضائية. / 0 اننا 0 0 ال ا 2 















لطن 


“لا يجزز'باي اتام الفترة )١(‏ نا يؤدي الى 0 احدى الدولتين المتعاقدتين 


تنفيذ احراءات ادارية تتعارض مع القوانين أو النظام الاداري المعمول. بها فيها أو في 
الدولة المتعاقدة الأخرى . 

«تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الادارية المعتادة فيها 
أو ف الدولة للتعاقدة الأخرى. 

تقديم معلومات من شأنها افشاء اسرار متعلقة بالتجحارة أو الصناعة أوالنشاط 





المادة ( 59 ) 


نفاذ الإتفافية 





٠‏ تدخحل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الاشعار الخطي الاخير بعد ان 
تكون الدولتان للتعاقدتان قد اخطرتا بعضهما البعض بان للتطلبات الدستورية 
الرسميه المطلوبة في كل منهما للتصديق عليها قد تمت ٠‏ 


1 تدحل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ,: 


التجاري او المهئ او العمليات التجارية أو معلومات يعتبر الافشاء بها مخالنا للنظام 


الموظقون الدبلوماسيون والقنصليون | ' 
1 7 5 احكام هذم الإتفاقية الامتيازات المالية لمر ظفين الدبلر ماسيين أو القتسليين 
عوج ,القواعد العامة للقاتون الدري أو وجب كر الاتفاقياتٍ الخاصة, 














المجاعدة في التحصيل . ١‏ اد 

ال ليق المتطاقدتين ان تبسعى.بالنيابة عن الدولة 0 تسمل الضرائب 
“اريف 00 مر جلدم تمتع 
أ اعكام عتها الإنمايهة جأي سن زايا اليمتوبعة,يموجنها كالاعفباءات وشرائح الضريبة 
9 “يفتكن تتباور النرقية للتعناقددتان” 'من: اجل تلفيذ احكام هذه الادة ٠‏ 





79 ع له للد" به" رض على الدر رق التعاقذة “أي العزام باتخاة:احراءات 
1 1 خالل الأفليوا وتطيفانها 3 كي من الدنولتين المتعاقدين و ان تكون ضد 


سيادة قياق أمزرء 1 لاد العا البو المتعاقدة دونه و ليان 








- بالنسية لضركب اللقتطمة من إنبع على الدل الذي ينأ في ا بعد البو 
الارل من كانون الثاني.من السنة الي تلي السنة الي اصبحت فيها هذه 
الإنفاقية نافذة.. 

ب- كج لست ا ار ل ا لعي ا 
تبدأ في او بعد اليوم الاول من كانون الشاني من السنة الي تلي السنة الي 


اصبحت فيها هذه الإتفاقية نافذة ٠‏ 




















5 
0 

















د 


المادة ( .".) 
انهاء الإتفاقية 


تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول حتى انهائها من قبل دولة متعاقدة ٠‏ ولكل من الدولتين 

المتعاقدتين انهاء ل الإتفاقية من خلال القنوات الديلوماسيه » بإعطاء اشعار مكتوب لإنهائها 

لي او قبل اليرم الثلاثين من حزيران من أي نسنة ميلادية بعد السنة ال تلي الخنمس سنوات من 
التاريخ الذي اصبحت فيه الاتفاقية نافذة وفٍ هذه الحالة يتوقف مفعول هذه الإتفاقية: 

أ- بالتسبة للضرائب المقتطعة من المنبع على الدحل الذي يتأتى في او بعد اليوم الاول من 

كانون الثاني من السئة لي تلى السئة الي اعطي فيها اشعار الانهاء ؛ 
3 بالنسبة للضرائب الاخعرى على الدحل الخاضع للضرييةلسنة التقديرالي تبدا في او بعد 
. اليوم الارل من كانون الثاني من السئة الي تلي السنة الى اعطي فيها اشعار الانهاء؛ 


بحضور الموقعين أدناة » حرى التوقيع اصولا على هذه الاتفاقية من قبل الاشخحاص المفوضين ٠‏ 


حررت من نسختين في عمان هذا الوم الواقع في 5 من عام 19195 
باللغات العربية والاندونيسية والانحليزيه. كل من النصوص الثلاثة معتمد بذات الدرجة ٠‏ وفي 
حال الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية.؛ يعتمد النص الانجليزي . 


0 عن فكوفة , 030002003 تل حكومة 
1 الملكة الأودنية الماشمية 5 + تسيو ل وا 


















حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
و 
حكومة الجمهورية الاندونيسية 
في مجال الملاحة البحرية 


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الاندونيسية (المشار اليهما فيما بعد 
بالطرفين المتعاقدين) : 

رغبة منهما في دعم وتطوير. علاقاتهما وتشجيع التعاون بينهما في مجال الملاحة البحرية على 
اساس مبدأ المساواة والمنافع المتبادلة والسيادة الكاملة اخذين بعين الاعتبار المبادىء المدرجة 
في القانون الدولي وعلى وجه الخصوص المواثيق البحرية. الدولية؛.طبقا للقوانين والانظمة 
النافذة المفعول لكلا الطرفين المتعاقدين ٠.فقد‏ اتفقتا على ما يلي : 


المادة الاولى ' 
التعاريف 
لاغراض هذ الاتفاقية :0 1 
١‏ تعني عبارة [سفينة التظُزف المتعاهد) المثفينة التجارية اللي ترفبغ الجلم الوطنني 
والمسجلة لدى احد الطركين المتعاقدين.. 00 
الا ان هذه العبارة لا تشمل ١‏ » ش 


أ- السفن الحربية والسفن العامة المخصصة والمستغلة لاغراض غير تجارية ٠‏ 
. ب - سفن الصبيد البحري. : 





ه 


















؟) تعني عبارة (إعضو الطاقم ) الاشخاص العاملين على متن سفن احد من الطرفين 
المتعاقدين والحاملين وثائق تعريف شخصية صادرة عن الجهات المختصة في كل 
من الطرفين المتعاقدين والمشار اليهما في المادة السادسة من هذه الاتفاقية والمدرج 
اسماؤهم في سجل طالِم. السفينة . 


المتعاقدين؛ وتشمل عبارة (النقل الساحلي) عملية لقل البضائع التي تكون مصحوبة 
ببوليصة شحن بغض النظر عن منشأ البضاعة والجهة المرسلة اليها ؛ معاد شحنها 
يا بصورة مباشرة او غير مباشرة في موانىء احد إلطرفين المتعاقدين لغرض تقلها الى 
عاو 0 ميناء اخر في ذات الطرف. تنطبق نفس الشروط على الركاب حاملي تذاكر السفر. 


ش ا )0 تعني عبارة (الركاب) الاشخاص المنقولين على متن سفن احد الطرفين المتعاقدين 
: ' ' وغيز العاملين او المرتبظين بآية واجبات تتعلق بتشغيل تلك السفن ومدرجة اسماؤهم 
في قائمة المسافرين لتلك السفن. 0 0 

: . ') .. تعنئ غبارزة '(السلطة المختصنة ) الهيئة:او الهيشات. الحكومية التابعة لاحد الطرفين 
3 المتعاقذين والمسزولة عن ادارة الملاحة البحرية والاغمال المرتبطة بها. 

ان السلطات المختضصة للطرفين المتعاقدين : و "لبعد دن ١‏ 

في المملكة الاردنية الهاشمية : وزارة النقل 

في الجمهورية الاندوئيسية : دائرة المواصصلات 

00 


في حال حدوث اية تغييرات تتعلق بأسماء او وظائف السلطات المختصة؛ يلتزم 
: الطرفان المتعاقدان ,بارسال الاشعارات الضرورية بذلك من خلال القنوات الدبلوماسية. 








...!), . بشني عيارة [الاقليم).: اكليم المبلكة الإردنية إلهائبمية المسرف في القوايين 
٠٠‏ ':. الازذنية » زبالنسبة للجمه.ر:/ الأندوليسية. اقليم الجمهوزَية الاندونيسية المعرف في 
:القرانين الانوونيسية. ا ا ل مان 











ب( 
ثئفمفمنت 


حرية الملاحة 


١‏ يسمح لسفن كلا الطرفين المتعاقدين بالابحار بين موانئهما المصرح للدول الاخرى 
باستخدامها لتقديم الخدمات للمسافرين والبضائع بين البلدين . 


0 لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على النقل الساحلي » والانشطة المحصورة لكل طرف 
متعاقد وفق قوانينه وانظمته ٠‏ وبشكل خاص الاحكام المتعلقة بخدمات الموانىء » 
القطر ؛ الارشاد » الانقاذ » المساعدة البحرية وأية أمور أخرئ منصوص عليها في 
تك القوانين والانظمة. 


إن ( يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما بمبادىء» حرية الملاحة البحرية وموافقتهما على 
عدم اتخاذ أية اجراءات من شأنها التأثير على تطوير الملاحة الدولية. 


المادة الثالثة 
السفن المستاجرة 
يسمح للسفن المستاجرة التي ترفع اعلام دول ثالثة والمشغلة بواسطة شركات بحرية تابعة لاحد 
الطرفين المتعاقدين والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالاستفادة من الخدمات 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 


المادة الرابعة : 
الانظمة ذات العلاقة بالموانىء والمياه الاقليمية 





(١‏ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الاخر في موانئه نفس المعاملة 
التي يمنحها لسفنه الوطنيةٍ فيما يتعبق باستعمال الموانىء وحريهة الدخول والمكوث 
والمغادرة واستخدام المنشأت"' المينانية وأية منشآت أخرى تتعلق بملاحة السفن وأفراد 
اطوائمهاوركيها ويشهمهاء . 20 لم2 200020500023 

ع 0 0 د 0 : 
وتطبق احكام هذه الفقرة بشكل خاص على تحديد اماكن اصطفاف السفن وتسهيل 

. عمليات التحميل والتفريغ واستخدام منشأت تجؤ يض واصلاح السقن. . . 


ٌُ 
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يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المدّه::" !لاخر معاملة غير تمييزية فيما 
يتعلق برسوم ويدل خدمات الموانىء المقررة بتعرفة الموانىء النافذة . 

يعمل كل من الطرفين المتعباقدين وضمن اطار فوانينه وأنظمة موانئه على اتخاذ 
التدابير الضرورية اتخفيض مدة مكوث السفن في موائنه قدر الامكان ؛ وتبسيط 
الاجراءات الادارية والجمركية والصحية النافذة في تلك الموانىء . 


يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الامن 


. والصحة العامة او الحيلولة دون انتشار الامراض والاوبئة في النباتات والحيوانات . 


المادة الخامسة 
الاعتراف المئبادل بشهادات ووثائق السفن 
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الاخر حسب الوثائق 


المرجودة على مئن السفينة والصادرة عن السلطة المختصة في ذلك الطرف استنادا 
لقوانينه وأنظمته. 


يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق الموجودة على من السفينة والصادرة او 


المعترف بها من قبل الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. 


يستثنى كل من الطرفين المتعاقدين السفن التي تحمل شهادة قياس الحمولة الصادرة 
بالاستناد لاحكام المواثيق الدولية لقياس الحمولة العام 1 80 من اعادة قياس 


حمولتها في موانىء الطرف المتعاقد الاخر. 


تخضع السفن التابعة لاي من:الطرفين المتعاقدين” لمتطلبات المواثيق الدولية المتعلقة 


بصلاحية الشفن للملاجة ومنع التلوث البحري. 








٠١... ٠.17...‏ إثلق السفر لاقراد انلاقم 


023000 يرف كل من الطرئين المتعاقدين بوثائق تعريف افزاذ طاقم الطرف المتعاقد الاخر 
. :2 الصابر والمعترف بها من كيل سلطاتهما المخقصة. 2 . 


'-0230200 > المادة السادسة ٠‏ 








1 0 1 9 3 0-05 0 : ع ْ 
أن ولاق تعريشه افزاد الطاقم المذكزرة هي :جواز السفر البعزي وجل البحار 
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٠. ..: ٠‏ الطإقم المشار اليها اعلاه الى :اقليمه اذا اعتين. غين مرغوب 


في حالة حصول اي تبديل في وثائق تعريف افراد الطاقم من قبل اي من الطرفين 
المتعاقدين ؛ يتوجب اشعار الطرف المتعاقد الاخر بذلك. 


المادة السابعة 
دخول ومرور واقامة افراد الطاقم 


يسمح لاي شخص من الذين يحملون وثائق تعريف الطاقم المشار اليها في المادة 
السادسة من هذه الاتفاقية اثناء تواجد سفنهم في موانىء الطرف المتعاقد الاخر بالنزول 
بصفة مؤقتة الى الشاطىء دون الحصول على تأشيرة دخول ؛ شريطة قيام ران 
السفينة بتقديم قانمة بافراد الطاقم الى السلطات المختصة في ذلك الميناء. 


يخضع افراد الطاقم في حالة تزولهم الى الشاطىء او العودة الى متن سفينتهم الى 
اجراءات الرقابة الرسمية . 


يلتزم افراد الطاقم التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بقوانين وانظسة الطرف 
المتعاقد الاخر النإفذة اثناء تواجدهم في الموالىء او المياه الاقليمية لذلك الطرف. 
يسمح لافراد الطاقم التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين بالاتصال مع الجهات 
القنصلية او الدبلوماسية التابعة لبلذهم لتسونة او انجاز اية اجراءات ضروريةه. 

على افراد طاقم السفن التابعة لاي:سن الطرفين المتعاقدين اتنا تواجد سفتهم في 
موانىء الطرف المتعاقد الاخر ٠‏ الحصول على التراخيص اللازمة في حالة نزولهم 
الى شواطىء الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة ذلك الطرف. 


يسمح لافراد طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين عند حاجتهم للمعالجة 
الطبية بالبقاء في المياه الاقليميةاللطبزف المتعاقد الاخر للفترة الزمنية اللازمة لهذه 


المعالجة وفقا لقوانين وانظمة ذلك الطرف. 


0 00 لافراد. طاقم السفن التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين دخول:اقليم الطرف 


المتعاقد الاخر او السفر من خلال هذا الاقليم. لاغراض تتعلق بان لي 50 
والعودة الى بلادهم او لاي سبب اخر توافق عليه السلطات المختصة في 


بن اس لد ريمدت 2 لزن نلنة اذلك. الطرذ 
'وبعد استكمال كافة الاجزاءات الضنروزية وفقا للقؤانين والانظمة الوطنية لذلك الطرف 


المتعاقد. 5 0 ا أ 2 7 
يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بِحُقَ رفض دخول أي شخص يحمل و ائق تعريلفه 


المتعاقد. 


ملل 





ءءء 


جا عدم اخضاع الحموله والمواد التي يتم تفريغها او يجرى انقاذها من السفينة 


لالد [_الجربةلرسية | 


المادة الثامنة 

























تطبيق القوانين والانظمة الوطنية على افراد الطاقم 


لا يجوز للسلطات القضائية التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين السير في اية دعوى 


٠ -‏ إضترئار: اخرئ في المياة الاقليئية للطرفالمتعاقد الاخر او فى :منطقة كريبة منها 





:الام باثلعار الهيئة الابلؤماسية.إو القنضاية. ليلد الذي ترفع السفينة علمه 





07 ' وفقا للقوانينها وانظمتها النافذة.. 


كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا عن طريق التشاور بين 
الطرفين المتعاقدين. 


المشار اليها في الفقرة ١(‏ ) من هذه المادة لاية رسوم جمركية شريطة عدم 
استعمالها أو استهلاكها داخل اقليم الطرف المتعاقد الآخر . 


< المادة الثانية عشرة 
حل الخلافات 










قضائية تتعلق بعقود عمل اعضاء الطاقم التابعين للطرف المتعاقد الاخر ما لم يطلب المادة العاشرة 
| ا منها ذلك من قبل الهيئة الدبلوماسية او القنصلية للبلد الذي ترفع السفينة علمه. < التعاون 
)١ 1 ٍ‏ ذذا ارتكب اي فرد من افراد طاقم سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اية مخالفة ٠‏ 0000 
رتكب اي فرد من افر ينة تاب من الطرفين ين أب 5 30000006 الدولية: 
١ ِ‏ على متن ل فينة اثناء 0 من المياه ا 75 للطرف المتعاقد الاخر لٍ اثفق الطرفان المتعاقدان على المواضيع | المبينة ادناه دون الاخلال بالتزاماتهما 50 
ا : تتخذ بحقه اية اجراءات قضائية من قبل سلطات ذلك الطرف الا بعد الحصول على ٠.‏ ينظفات وشد كات | ن البحري في كلا 
افقة الهيئة الدايلوماسية أو التنصلبة ف المتعاقد الذى ترفع السفينة علمه الا ؤ |)- تطوير العلاقات البحرية بين منظمات وشسر لشحن ال 8 : 
مو يئة الدبلوماسي : 5 5 3 +2 فيا يتينما لا" ال ت التى قد ت ا 
الحالات التلرةة بلو او للطرف قد الذي نرقم في البلدين 5 والتعاونٌ 3 كر وثيق فيما بينهما لازالة الصعويات التي قد تؤير على 1 
: 1 النمو المطرد للملاحة البحرية بين بلديهما. 
ا أ - آمتداد تبعات المخالفة المرتكبة الى اراضي الطرف المتعاقد الثاني او ب - تبادل وتدريب الكوادر في كافة النشاطات..نبحرية وتبادل المتلومات التي من 
7 ب - ان تكون المخالفة المرتكبة من النوع الذي يؤثر على النظام العام او الامن او شأنيا تسهيل ونمو تدفق السلع التجارية عن طريق البحار والموانىه » وتعزيز 
1 ج” ان تكون المخالفة المرتكبة ضبد اي شخص من غير افراد طاقم السفينة او التعاون بين اساطيلهما التجارية . 
0 و عم ان تكون الاجراءات المتخذه ضرورية لمكافحة تجاة المخدرات. 7 
ل - 6 ج - تبادل الوثائق والتوصجاد:. المتعلقة بالمأ واجتياز المضائق والمياه الاقليمية. 
٠ ١ !‏ - الاتؤثر احكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة على حقوق السلطات المختصة في جمييع ١‏ 1 : 
إٍ الحالات بخصوص تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بدخول الاجائب » الجمارك » 95 نم ء وبتاء السفن واصلاحها وشطبها. 
3 0 2 لين او يدحو صالب جمالن م الثعاهء ” ف . مجاأ الموانىء وب 5 
1 الصحة العامة والاجراءات الاخرى. المتعلقة بسلامة السفن والموانيء وحماية الارواح 3 التعاون في جال تطوير 1 
والبضائع. ١ 1 00 . ١‏ 
: المادة التاسعة - الفااة العافية كاعر 
7 1 5 . 2 التشا 
3 الحوادث البحرية .. اليلد 
ل 5 ع 1 5 0 : 95 ات للنة في اي آأمر ذات اهتمام 
0 1 1 : : 5 5 لل قا اليه . طلب اج اء مشاور للنظر 
١‏ - اذا تغرضت إحدى السفن التايعة لاحد الطرفين المتعاقدين للجنوح او الغرق أو لاية لاي من الطرفين المتعاقدين ب اجر ١‏ 
2 مسدر ‏ 5 








١ /‏ 
امجيحينا 1 58 . 
نك) ك4 
ط [_تبربنةلرسية لشكة 
ْ . 
المادة الثالثة عشرة قرار صادر عن وزير العمل ' ٍ ش 
نفاذ الاتفاقية » مدتها » الغاؤها خاص بالاعمال الخطرة اوالمرهقة اوالمضرة بالصحة للاحداث : ْ 
5 بمقتضى احكام الماده (74) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1195 0 
ا . )- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبار! من تاريخ اخر اشعار حسادر عن أي من د م ) ( لي 2 ) | 5 1 


الطرفين المتعاقدين مبينا استكمال ءات القانونية اللازمة بالصحة 
د ل اك بالجراوات القار ب/001 المادة )١(‏ : يسمى هذا القرار (قرار خاص بالاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة) 


م2 0 00 فد : ا ةْ 9 
؟ - تبقى هذه الاتفاقية سارية,المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر سارية المفعول بعد ذلك للاحداث لسنة 15917 »ء ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية 


ا لمدة خمس سنوات اخرى , وتتجدد تلقانيا لننس المدة مالم يقم احد الطرفين المادة (؟) : مع مراعاه احكام الماده (؟) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1145 لا يجوز 3 
00 المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا عن نيته في الغاء هذه الاتفاقية وذلك تشغيل الحدث الذي لم يكمل السابعة عشر من عمره في الاعمال الآنية :- 


0 قبل ستة اشهر من موعد انتهاء سريان مفعولها. : 
ش -١‏ الاعمال التي تتطلب التعامل مع الالات او الاجهزة المشغلة ميكانيكيا والتي لا 
يمكن وضع حماية عليها من المخاطر الميكادذ نيكية ؛ مشل التعامل مع الاث 00 
تَهدذيب المعادن كالات الجلخ و المكابس ٠‏ المنشار الدائري ؛ المثقاب ١‏ الات : : 3 
١‏ 0 عد النجارة ( كالمنشار الدائري او المتحرك)؛ آلات قص وتقطيع الورق والجلد 6 
93 . المادة الرابعة عشرة ' 2 5 5 4 لمطاط ٠٠٠١‏ وغيرها ٠‏ 0 
5-5 8 : ا ل 0 5 والقماش . قص وكبس ضغط ١‏ و عدر : 
لخ ا 0 التعديلات 1 
: 3 : ؟- الاعمال التي تتطلب تشغيل وادارة الالات المتحركة ذائيا مثل :- ماما أن 
: يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية في اي وقت اذا دعت الضرورة لذلك . بناء على اتفاق 2 


























0 ا الطرفين المتعاقدين ومن خلال القنوات الدبلوماسية : || - التعامل مع إلانات الزراعية (شان. كتورات والحصادات) ٠١‏ 
0 ام : ب-. قطاع البناء + :#:شاءات (كالجرافات والحفارات واللودرات ١)‏ 
7 وشهادة على ذلك , وقع المفوضون ادناه من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية . 3< قطاع النقل و1!ت<ميل و التفريغ (كالرافعات والشوكات والشاحنات ٠)‏ 
حعسسسررت هذه الاتفاقيسسسة في عمسان بق ساريخ 1193/11/11 * - التعامل مع الالات والاجهزة الخاصة بصناعة النفط والغال ٠‏ 
من نسختين أصليتين باللغات العربية والاندونيسية والانجليزية ؛ وتعثتير كافة النصوص ؛ - العمل في المحطات الدرارية ومحطات الغازات المضغوطة ٠‏ : 
متساوية الحجية ».رفي حال وقوع اي خلاف في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي . : ه - تشغيل وادارة الرافعات المختلفة في الموانئ والمطارات والمصائع ٠٠١‏ 1 
1 0007 1 وغيرهاء 8 


١‏ - الاعمال التي تتطلب اعطاء الاشارات (ربط الحمولات و اعطاء الاشارة اثناء 
العمل مع الرافعة وتوجيه الحمولة واعطاء التحذيسرات من المخاطر 
وغيرها) ١‏ 7 ' 0 


عنجهعومة 350300 
00" لاه اباي : 

يي 001 مثل :- 000 
7 أ- اعمال ربط الحمولة التي تنقل بواسطة الرافعة »' ٠‏ 
ب- اعطاء الاشارات اثناء العمل مع الرافعة. ٠‏ 
١‏ ج- توجيه حركة المرور على الطبرق أواخر 
2 30000 : الحديدية ٠‏ اه 
الل ل د- اعطاء التحذيرات من المخاطر في المناجم ٠‏ 





كة النقبل العو أو :البحسري. أ الخطوط ٠‏ 






م 















ل 


[ #ددةفسية_| 


ل الاعمال التي تتطلبه التعامل مع الاجهزة اللازمة في تخزين وتصنيع السه انا. و الغازات 
سريعة الاشتعال و الانفجار ٠‏ 


.- الاعمال التى تتطلب استعمال معدات الغوص ٠‏ 

4- الاعمال التي تتطلب التحكم بالاجهزة الخاصة بشامين الهواء للعاملين في المناجم 
(الكيسون ) مثل :- العاملون في التحكم بابواب واجهزة التهويمة لباطن المناجم - 
اعمال التحكم بتامين الهواء للغواصين في الكيسون . 

-٠‏ اعمال تركيب وصيانة وفحص الاجهزة والتمديدات والتجهيزات الكهربانية ذات 
الضغط العالي من ثولت -.13 فولت بمتطلبات خاصة . اضافة الى تمدبدات 
خطوط الضغط العالي التي تزيد على ٠6١‏ فولت ٠‏ 

--: اعمال البناء والانشاء والصيانة التي تتطلب رفع الصقالات مثل‎ -١ 

أ- رفع الصقالات في عمليات البناء والتركيب في البنايات العادية والشاهقة ٠‏ 

بد وضع القوالب والقواطع الخشبية عند صب الاسمنت في الاجزاء المختلفة مسن 
المشاريع الانشانية ١ ٠‏ 

- وضع الصقالات والقوالب في اعمال البناء التى تتم في المناجم والانفاق . 

7 صنع واستعمال المتفجرات‎ -١١ 


1 اعداد وتعبلة وتفجير الالغام ٠‏ 


14- اعمال رجال الاطفاء , 


| 6- اعمال حراسة الانفس والممتلكات + " 


!- رفع أو .حمل او دفع الاثقال اكثر من 0" كغم للذكور و6١‏ كعم للاناث ٠‏ 


: 3 3 :اب- فك وثركيب الالات والماكنات . 


ج- الحصاد اليدوي ٠‏ 0 . 

د- الاعمال التي تتطلب نفس الحركات بالايدي بشكل مستمر او وضع مفروض على 
الجسم ولا يتطلب جهدا جسميا كبيرا مثل تركيب البلاط الصيني والاعمال 
المشابهة لها واعمال الطابعات والتلغراف والسجاد اليدوي ٠‏ 

ه- أعمال الحفر في المناجم والكسارات ٠‏ 







العمل في ظروف البينة الداخلية غير الملائمة من 1 , . إن 2508 
0 المعادن وصهر ونفخ الزجاج والعمل في الافران الصنناعينة 
والمخابز والمطابخ الكبيرة والعمل في المنجم و البرادات ٠‏ 








8 الاعمال التي يتعرض فيها العامل للضجيج بما يزيد عن 48 ديسبل ‏ 8.8 
5 الاعمال التي يتعزض فيها العامل للاهتزازات ؛ 0 
-٠‏ العمل تحت الضغط الجوي العالي - اعمال الكيسون ٠‏ 


-: الاعمال 'انتي يتعرض فيها العامل للاشعاعات المؤينة مثل‎ -١ 
0 2 . ٠ أ- التعامل مع مصادر الاشعاعات المؤينة‎ 
ب- العمل بالقرب من اماكن استعمال مصادر الأشعاعات المؤينة كالعمل مع النظائر‎ 
00 . . ' المشعة في المختبرات والمعاهد والمحطات النووية‎ 
ل ب ين ية ريدن ف فطار فسان 0.؟‎ 
2 ٠ ه- العمل في التصوير الشعاعي والمعالجة بالاشعة‎ 
٠ و - اعمال مراقبة وصيانة اجهزة الرنتجن‎ 


5 50000 ل ف ع هوي بق ب 1 1 
0 اع و 1:60 الاشعة فوق البنفسجية أو أشعة 'الليزد أو اشعة 
الميكروويف أو الاشعة ذات التردد العالي ١ ٠‏ 

ب- الاعمال التي تتم بالقرب من مصادر هذه ١‏ 
او الابحاث مع الاجهزة التي تنتخ هذه الاشغا 
ا 5 11 : 

5 مَى يتعرض فيها العامل للغبار الذي لا يؤدق الى 'التليف' مش . بج ... وبر 

0 الاسمنت وغيره من الغباز الذي يتؤي علي اقل من 41 

من السليكا مثل حفر ودق الحجارة والفحم والمعادن 0 







لاشعاعات نواء في الصناعة او الصيانة 
عات : وتضم كذلك أعفال الرصد الجوي 











ك5 
لإ صسي] ‏ - هنا 









: هأ 
6 
الجريدة الرسمية 
| (15) مشتقات الكاربوهيدرات الهالوجينية ٠‏ ُْ : 
4 الاعمال التي يتعرض فيها العامل للغبار الذي يؤدي الى التليف مثل :- )٠١(‏ ابخرة النفط ومشتقاته ٠‏ : ش 
أ- الغبار الذي يحتوي على اكثر من /١‏ من السليكا ٠‏ إ (١1؟)‏ الفينيل كلورايد ٠‏ ْ : 1 1 
00 ب- غبار الاسبست ٠‏ ْ (19؟) مشتقات البنزين النيتروامينية ٠‏ 1 
0 ج- التلك والفحم الحجري الناجم عن اعمال الحفر والتفجير والنقل في المناجم والمحاجر : )١19(‏ البنزين ونظائره ٠‏ 
والانفاق ١أو‏ حفر حفر وتحميل وتفريغ الرمل الذي يحتوي على السيليكا أوالعمل في [16) المواد الكيمائية اثناء انتاج وتجهيز الاصباع الاصطناعية واللدائن 
مناجم الاسبست والصناعات الاسبستية والاسمئتية وصناعة المنتوجات من ١‏ البلاستيكية ٠‏ 
| : الاسبست ٠‏ (؟) الديودات لفو سقوزية لتويك ومفقا لني 
إ 00 (5؟) اغبرة الاسمدة الاصطناعية ٠‏ 
2 © الاعمال الي يتعرض فيها اللي العضوية ( القطن والكتان والشعر إٍْ (٠؟)‏ العوامل البيولوجيه ٠‏ ْ 
ا والاعشاب وصناعة النسيج ) , م 


5- الاعمال في المكاتب والفنادق و المطاعم وفي اماكن الترفيه العامة والنوادي الليلية ٠‏ ! 

ٍْ الاعمال التي يتعرض فيها العامل لاغبرة وادخنة الرصاص ومركباته العضوية مثل 0 
1 صهر وصب الرصاص و صناعة البطاريات السائلة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 506 
المادة(؟) : يعاقب كل صاحب عمل او مدير مؤسسة يخالف احكام هذا القرار بالعقوبة : ا 





1 ل الح وي ريج المنصوص عيها في المادة (7) من قانون العمل رقم (4) لسنة 1155 . 0 
التي تنقل رابع ايثيل الرصاص ار البنزين الحاوي ش م 
4 الاعمال التي يتعرض فيها العامل لمايلي  -:‏ ' 00 1ْ ش وزير العمل 0 
)١(‏ أبخرة واغبرة الزئبق ومركباته ٠‏ ْ . د ١‏ عبد الحافظ الشخانبة 


(؟) الكروم ومركباته ١‏ 
(") النيكل ومركباته ٠‏ 
(؛) المنغنيز ومركباته ٠‏ 
(6) اغبرة وادخنة الكادميوم ١‏ 
)١(‏ أغبرةٌ وادخنة دروم البلتين ' 
ا 0 : 
١‏ (4) اليورانيوم:ومركياته .:.. 
57 7 أغبرة وادخنة البريليوم ٠‏ . , 
)1١( 0 0‏ غبار الزرليخ. ومركباتة. - 00 
0 :أغبدة وادجنة_الفسفور واملاجة ..” ' 
)١١‏ الحوامض والقواعد”». ل ا ئ ! 
)١5(‏ الغازات المهيجة . : 0 0 3 : ا 
 .‏ (14):الفلوان. ومركياته:, 00 ْ ش 
ا 2 زعا ا 0 
ا 6 43 0 لك 
(1) ثاني سلفيد الطريول !أ 1 
ار ألجليكولات ٠‏ 0 ' 





















١ ؟‎ 


8007م 




















قرار صادر عن وزير العمل بتشكيل لجان 
النشر في انهاء اي تعليق عقود العلمسل 


ا 

1 75 

ظقد ظ 
ٍْ 

| 


صادر بالاستناد الى احكام المادة "١‏ من قانون العمل 
رفم 8 لسنة ١945‏ 


المادة )١(‏ :- يسمى هذا القرار (قرار تشكيل. لجان النظر في انهاء او تعليق عقود العمل) 
لسنة 1457 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة (؟) :- تشكل في كل محافظة او لواء يتواجد فيه مديرية عمل وتشغيل لجنة للنظر في 
حالات انهاء عقود العمل غير محدودة المدة كلها او بعضها او تعليقها لاسباب 
 .‏ إقتصادية او فنية حسبما جاء في احكام المادة !* من قانون العمل رقم 8 لسنة 
ككذل ب 
المادة (؟) :- تتشكل اللجنة من ثلاثة اعضاء يمثلون اطراف الانتاج الثلاث كما يلي :- 
| - هدير مديرية العمل والتشغيل عضوا ومقررا للجنة ٠‏ 
ب- ممثلا عن العمال بسمية الاتحاد العام لنقابات العمال - عضوا ٠‏ 
ج” مفنثلا عن اصحاب العمل تسمية غرفة صناعة عمان واتحاد الغرف التجارية 
بالتنسيق بينهما - عضوا ٠‏ 
المادة (؛) : أ- يكون مدير العمل والتشغيل في المحافظة او اللواء مقررا للجنة وممثلا للوزارة 
ب- يقوم:مقرر اللجنة بالدعوة للاجتماعات واعداد برامسج الزيارات الميدانية 
وتدوين محاضر الجلسات وكل ما يتعلق بالامور التنظيمية ٠‏ 
المادة (0) :- تمارس اللجنة لغايات النظر في حالات انهاء عقود العمل غير محدودة المدة 
لاسباب اقتصادية أو فنية ما يلى :- 
.. !- التحقق من سلامة الاجراءات المتعلقة بانهاء العقود او تعليقها واسباب ذلك ٠‏ 


0 00200 2.ب- متابفة وضع المؤسسة في حالة عودة عملها الى طبيعته خلال سنة من تاريخ 


7 0< انهاء :عقود العمل وامكانية. اعادة استخدام العمال في المؤسسة ٠‏ 


المادة (5) :- للجنة لغايات اداء مهامها ممارسة الصلاحيات التالية :- 1 
- القيام بزيارات للمؤسسة ذات العلاقة وفروعها ومواقع عملها في أي وقت 
تراه مناسبا بمعرفة صاحب العمل او من ينوب عنه او دون معرفة اي منهما 
حسب مقتضى الحال وما تقتضيه مهمة اللجنة للاطلاع على الاوضاع الحقيقييه 
ب- الاطلاع على الوشائق والكشوفات والسجلات المتعلقة بالمؤسسة او بعملها 
وان تأخذ صورا او نسخا عنها او مقتطعات منها مع مراعاة المحافظة على 
اسرار المؤسسة التي تصل على علم اللجنة من خلال اداء مهامها ٠‏ . 
ج - يجوز للجنة الاستعانة بخبرات اي اشخاص او جهات تراها ضروريه . 1 
د - للجنة الاطلاع على اية معلومات او بيانات تراها ضرورية لدى اي جهه 
رسمية او غير رسمية فيما يخص المهمة الموكلة اليها. 
ه- دعوة اي شخص. لسماع اقواله بخصوص الموضوع المطروح امامها . 
و - تكليف صاحب العمل او من ينوب عنه ابراز اية مستندات او بيانات لديه 
تراها اللجنة ضرورية . ع 
المادة (/ا) :- 00 على صاحب العمل او من ينوب عنه تقديم التسهيلات اللازمة للجنه 
لتمكينها من اداء مهامها وعدم منعها من الدخول ال. المؤسسة او اي قسم من 


اقسامها. 
المادة (4) :- -١‏ تبدا اللجنة اعمالها بناء على تكليف خطي من وزير العمل للنظر في القضية 


ب - تبدأ اللجنة اعمالها للنظر في القضية المعروضة عليها بدعوة من مقررها : 
ج- على اللجنة أن تنهي اعمالها خلال مدة اقصاها ١('‏ 4) يوما من تاريخ تكليف 
الوويون د ا الا كم 0 2 
د- للوزير بناء على طلب اللجنة ولظروف يعتمدها بتمديد المدة المذكورة في, 
الفترة السابقة للفترة التي يراها مناسبة ٠‏ 0 
.ا ه- على اللجنة ان تقدم تقزيرها -الى وزير العمل.مشفوعا بكوصياتها خلال مدة 
و تدر اللجنة تقريرها وتوصياتها وقراراتها الاجرانية بالاجماع أو, باكثرية , 


وزير العمل 
ا 00 امه 
3 الدكتور عبدالحافظ الشخالبه 




































لك -[_الجريدةاادسسية_ | 


تعليمات رقم ١‏ 5 ) لسنة 1١991/‏ 
تعليمات تنظيم أعمال القياس والمعايرة في المملكة 
صادرة بموجب الادة ( ؟ ) من النظام الوطني للقياس رقم (44 ) لسنة 1955 


00 


معيار العمل : معار يستخدم بشكل روتينٍ لمعايرة أو فحص المقاييس المباشرة ( المادية ) أو أدرات القياس 
العادية » أو المواد المرحعية ٠»‏ وتتم معايرته عادة بالمقارنة مع معيار مرحعي . : 
السَلسّتلة: صفة لنتيجة القياس أو لقيمة المعيار يمكن براسطتها ربط هله التتيجة أو هذه القيمة.كراجعم 1 














سن الباب الأول قياس معتمدة » هي على العموم معابير دولية أر رطنية » وذلك عن طريق ململ نتصلة : 
1 5 من المقارنات ذات الارتيايات للعينة . 1 
5 . ل ضباطة القياس: 0 ٍ سهد 
0 ا مادة1١‏ تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم اعمال القياس والعايرة في المملكة؛ ريعمل بها من ١‏ ان 2 0 ا 
١ | |‏ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 1 ضباطة أداة القياس: مقدرة أداة القياس على إعطاء بيانات قريية من القيمة الحقيقية للكمية المقاسة . 4 
| 0 هادة؟ يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيئما وردت المعاني المخصصة لها ما ل تدل القرينسة إقرار النموذج :2 الوافقة على نموذج أداة القياس بعد ثيوت أن هذا النموذج مطايق للمتطلبات : : 
ش على عكس ذلك: الترولوحية. ْ 


الرقابة المتزولوجية : رقابة تمارسها موسسة المواصفات وامقاييس وتنعلق بطرق ورسائل القياس المستخدمة » 
وكذلك بالشروط الي يتم بموجبها الحصول على نتائج القياس والتعيير عنها 






المزسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 
المدير العام : مدير عام مؤسسة ال مواصنات والمقاييس. 5 











1 
ال 
3 
واستخدامها . 1 
٠‏ مدير المقاييس : مدير مديرية للقاييس. التق ق: جميع العمليات الت تقوم بها للوسسة بهدف التأكد من أن أدرات القياس تفي 0 
المرولرجيا ( غلم القياس ) : حقل العرفة امع بالقياس . ار 0 7 
1 القمساس : بجموعة من العمليات الحدف منها تعيين القيمة لكمية ما . الخدم الرسمي : جنيع العمليات الي تهدف إلى وضع علامات على أدرات القيلى للدلالة على ظ 1 
/ أداة القياس القانر لية : أداة القياس المستحدية في التعامل التجاري أر التي ترثر ع ار بآخجر على سلامة مطابقتها للمواصهات والاشتراطات الإلزامية يكوا ل هذه العلامات ْ 0 
0 رصحة الراطن نتيجة عدم إعطائها دلالات صحيحة . أحزاء معيئة من أداة القياس من التغير أو التعديل بعد التحقق , 0 ١‏ 
8 معيار القيسساس ؛ ر مقياس مباشر (مادي ) » أر أداة قباس » أو منظومة للفياس . معّد لتعريف أو تحقيق أر الباب اللي ْ ظ ش ْ 
حفظ أر تككرا أر إحدى وحدات القياس أو قيمة واحدة أو اكثر من القيم المعروفة لإحدى كات لان ٌ ظ 
الكميات بهدفت التجابه كمربجع : ١‏ ْ 
: العيسارالدري , : مير يعرف ي دوليا 


ارآسطة يدوي يك لأ يت نجع لاو 
الرطئية الأخر ى الخاصبة بكيمية معيئة.. 





هادة 8 | - تعتير وحدات النظام الدولي للوحدات وندزن 81 هي وحدات القياس القانوئية المستخدمة في المملكة ولا 1 
يجوز استخدام غيرها وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية السبع التالية : 







لوف ب خرصا ار رسي حي يكو الأ الك ليت ني جميع. المعايير 






1 الأعزى الخامبة يكبية بيط 1 ا 
1-١‏ م8 و ٠‏ 
جعي" از تراز يه سكل عام أعلي التمائص الزرلرسية 0 لثانية وحدة الزمن 


0 لوسلة نميه 


الجن وبارشير دار النياسات التي تعم في ذلك للوقع أو تلك الموسسة ٠‏ الأمبير وحدة شدة التيار الكهربائي 


1 5 
' 1 
1 
كل 
الكلفن وحدة درحة الحرارة الثرموديناميكية الباب الثالث 00 ش : 1 
| الول رحدة كمية اللادة ' اختعاد معاير القياس الوطنية والمرجعية ١‏ 
لان ١‏ القنديلة وحدة شدة الإضاءة : : 1 
ش ب تعتير وحداث القياس الشتقة والمكملة لوحدات النظام الدرلي الأساسبة هي وحدات قانونية . 58 اناو ل ور ات اماق لزنن الرملنن زار شا لل عبر لو دواو ار ل 
ٍ : بهذا الشأن بناء على تنسيب من مدير المقايبس» وذلك بعد التأكد من توافر الشروط التالية في 
ا ِ هادة 4 : تشرف الموسسة على تطبيق النظام الدولي للوحدات من حيث : المعيار وفي المحتير القائم على حفظ المعيار: 
0 أ- استخدام هذه الوحدات و مضاعفاتها و أجزائها المقررة . -١‏ أن المعيار امحدد كمعيار وطي تتوافر فيه أعلى الخواص امازولوجية. 
ا 00 ب- استخدام الأسماء الصحيحة ذه الوحدات واستخخدام البادئات الصحيحة للمضاعفات - أن المعيار المحدد كمعيار وطيٍ يستخحدم فقط لمعايرة المعايير المرجعية . 
ا ١‏ ' والأجراء العشرية". -٠" : ٠‏ توفر الشروط البيئية اللازمة لحفظ المعيار. 
0 ج استخدام الرموز الضحيخخة لهذه الوحدات ومضاعفاتها وأجزائها. 4- توفر الوثائق المتعلقة بصلاحية المعيار من الناحية المتزولوجية من حيث وجود شهادات العايرة أو 
7 : شهادات التحقق وتقارير ننائج المقارنات الوطية أو الدولية. 
0 ا مادة 6 ٠‏ "يطبق النظام الدرلي للوخدات على جميع القياسات ومشتقاتها التي تنم على أرض “المملكة. ه- وجود أشخخاص مؤهلين للقيام بأعمال المعايرة وفق طرق معايرة معتمدة. 


"- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند استخخدام المعيار والاحتياطات الواجب مراعاتها عند 
تشغيل المعيار وطرق معاجحة نتائج المعايرة أو التحقق. 

ل- أن يكون المخثير الذي يقوم على حفظ المعيار معتمداً من قبل الموسسة وذلك حسب التعايمات 
الخاصة باعتماد المختبرات والصادرة عن الموسسة. ويجوز للمدير العام بناء على تنسيبه منٍ 
مدير المقابيس إعطاء مهلة لا تزيد على سئة لاستيفاء وتطبيق تعليمات ومتظلبات الاعتماد . 
الخاصة بالمختبرات. . : ْ 





8# 









نظ 


| الجريدة الرسمية 


مادة لا يتم تحديد التسلسل الهرمي للمعابير ومستويات الضباطة ابتداء من المعيار الوطني وانتهاء بأدوات 
القياس العادية من حيث ارتباط هذه المعايير بالمعيار الدولي من جهة وارتباطها يبعضها البعض من 
حهة أخرى وكما هو مبين في المخطط أدتاه . 


مخنطط السلسل افربي لمعايير القياس 
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.. قعايير هر جعية لدئ الجهات. 
68ل مط لعمتتره طانسه زر 
يلك للزط؟ وسشاءه ,8 | 
معللمم 24 وطامة زم : 


أدرات القياس المادية. .' . 
قمعم ووسرزلرن. . 


لنددأاة أوءأووطط 6ه مسعطء5 وطعم مم11 









المعيارالاولي 
صق 5 أوء أو رط2 لمسماء انمع س1 


المعيارالوطني ( المعيار الأولي ١)‏ 
ل مقاة لمعأس رط؟ امعسم أ غدك] 


المعيار الثائوي 


م لوماوترط2 بوعسولنرمون 5 





معايير فرجعية 
ع1 1 
85 مهمةنة اوءأوزورع 






معارير عمل 
ع امن و 
م لوءأوررزع 











أدوات القياس العادية 
16 اقمع اورم م01 
15 تتزنا 31 لز 








المسترى الأول في الملكة 
1 اعبط 


المسعرى الثالي 
2 أعبعآ 


المسترى العالث 
13 


المسعوى الرابع 
4 امآ 


المسعرى الخائس 
15 


414 
مجح عا ا الدبف 


مادة م 
مادة 4 


1١ مادة‎ 


مادة 11 


١١ مادة‎ 


١# مادة‎ 


يلتزم المحتير الذي يقوم على حفظ المعيار الوطئٍ لكمية معيئة القيام بالمعايرة الدورية دا 
المعيار مع المعايير الدولية (لضمان مبدأ السلسلة) والمشاركة في يرامج المقارنات الدولية . 
يمنح الاعتماد لمدة سنة يَجدّد في حالة الاستمرار في الالتزام بالشروط والأسس الي تم الاعتماد 
.تموحيها. 

تلتزم الجهة أو المختير القائم على حفظ المعايير الوطنية أو المرجعية بتقديم خدمة المعايرة لكل 
من يطلبها مقابل الأحور الي تحدد من قبله بالاتفاق مع الموسسة . 


تلتزم الجهة أو المختير القائم على حفظ المعايير بحفظ جميع الوثائق المتعلقة بالصلاحية القانونية 
للمعيار ( قرار اعتماد المعيار ) والوثائق المتعلقة بالصلاحية المتزولوجية للمعيار ( شهادات العايرة ) 
والوثائق المتعلقة بمحفظ المعيار واستخدامه وجميع الوثائق الفنية الخاصة به . 


عند تخلف أي من شروط الإعتماد الواردة في المادة (1) أو في حالة فشل المعتير في تحقيق متطلبات 
5 1ه 4 كا تعليمات 
إعتماد المختبرات أو ف القيام بالإجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة سندا لأ 1 يمات 
إعتماد المختبرا ات الصادر. عن الموسسة كق للمدير العام إيقاف إعتماد المعيار لفرة محددة حتى 
زوال أسباب الإيقاف؛ ويعتبر الإعتماد لاغياً إذا إنتقضت تلك الفترة درن القيام بالإحراءات 
التصحيحية 7 06 
الباب الرابع ٠‏ 
أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية والتحقق الدوري . 





تخضع للرقابة المترولوجية القانونية أدوات القياس القاثونية» وتشمل 3 الأقرات ماايلي : 
أ- أدوات الوزن: ْ 

- الموازين و-الأوزان التجارية ٠:‏ . . : 

. - الموازين و الأوزان الستخدمة لدى الصافة . ١‏ . . و 


.. . - القبائنات الأرضية . : م 


- الموازين والأوزان المستخدمة لدى المحعيرات..: 


















| 
| 
إٍ 
! 
١‏ 
ا 

















ب- أدوات قياس الأطوال. 
ج- عدادات ومكاييل اتحروقات مختلف أنواعها . 
د- عدادات التاكسي ( سيارات الأحرة ) 
ه مقاييس درجة الحرارة الطبية.محتلف أنواعها . 
و- مفابيس ضغط الدم الطبية.محتلف أنواعها . 
ز- عدادات استهلاك المياه, 
ح- عدادات قياس استهلاك الطاقة. 
للمدير العام صلاحية إضافة أو إلغاء أي أداة قياس واردة في المادة )١7(‏ بناء على تنسيب من مدير 
للقاييس . 


1١ 6 هادة‎ 


الباب الخامس 


صداعة واستيراد وق أذرات القياس الخاضعة للتحقق وللرقابة المترولوجية 


:هادة 5م١1‏ يلتزم كل من يرغب بصداعة أو استيراد أو تسويق أي من أدوات القياس بتقديم طلب إقرار تموذج 


إلى 'المؤسسة مع إرفاق ثموذجين من أداة القياس المعنية مع المواصفات الفنية بالإضافة إلى كتيب 
التشغيل لتلك الأنة وذلك قبل شهرين من عغخملية الإنناج ف (حالة الصناعة) أو الاستيراد أو 

في حالة عدم إمكانية إحضار تموذج من أداة لبد المصنعة أو المستوردة بسبب طبيعة وحجم أداة 
القياس فإنه:. 
٠‏ 50-7 يشم ف حالة :الاستيراد'إنحضنار شنهادات عن اعتماد التموذج واللعايرة منْ قبل اللمهة الوطنية 

السسوولة 3 بلد إينشاً.. 7 

ْ 1 شنا اردق التصنيع فيقوم مهنلبسو للوسسة بإعراء عملية أ لشحص والعايرة ف موقع الصع. 
مادة 1 يحب دم للباش” 


شرة بلإنتاج الفعلي لأدوات القيان أو الغمل على استيرادها أو تسويقها قبل أحذ 
:”لمر أفقة الجلية 


نة على مموذج أداة القياس العنية ويطب التقيد: النام بضداعة أو استيراد أو تسويق نفس 


فرق من نأداة ؛ القياس ٠‏ كلع طر حَ أي أداة قياس 3 0 اق 10 التعنامها إلا بعد التحقق منها ٌْ 


رعننها 5 .0 2-00 








١/8 مادة‎ 


مادة 19 


هادة .»# 


. 


مادة و؟ 


مادة 9و 


مادة ماو 


لغايات إقرار النموذج: 


أ- تعتمد شهادات المطابقة الصادرة يموجب نظام (الشهادة المطابقة) الصادرة عن المنظمة الدولية 
للمنزولوجيا القانونية (:0118/1) أو شهادات المطابقة الصادرة عن الجهة المسؤولة في يلد امنأ 


شريطة إثبات انها مكافئة لشهادة المطابقة الصادرة عن (01111). 


ب- ترفق الشهادات المذكورة ف هذه المادة بطلب إقرار النموذج مع تموذج واحد عن أداة القياس. 
- يعفى النموذج المذكور قي هذه المادة من عمليات الفحص والاختبار اللازمة لإقرار الدموذج» 


ولا يعفى من عملية التحقق الأولي . 


يلتزم مقدم طلب إقرار النموذج بتسمديد كافة التكاليف الناجمة عن إستعانة الموسسة بأي جهة علمية 


داححلية (محلية) أو خارجية (أجنبية) في إجراء الإختبارات أو الفحوصات تمهيدا لإقرار النموذج؛ 


وذلك مثل أجور الفحص أو الإختبار أو تكاليف النقل أو غيرها من الأجور والتكاليف والنفقات. 


ف حالة اللوافقة على تموذج أداة القياس يعطى رقماً للاعتماد ويجرى تثبيته على أدوات القياس 
الستوردة أو المصنعة طبقاً لهذا النموذج » وذلك قبل الشروع بتسويق هذه الأدوات . 


تتقاضى الموسسة الأجور الواردة في تعليمات الأجور المزولوجية وذلك بدل تقييم وإقرار للدموذج. 


يجب أن يتوفر عند كل صانع لأدوات القياس المعايير الناسبة لجرا اء الفحص والعايرة لهذه الأدرات 
ويب أن تكوت هذه المعاير من درجة باطة مناسبة ؛ وأن يجري حفظها بشكل مناسب وأن تعاير 


بشكل دوري لدى جهات معتمدة. 


3 حالة: القيام بأعمال الإصلاح , و الصيانة لأدر ات القياي إضافة 5 عمليات 00 والتسويق 
فيجب استافاء الاشتر تراطات والنطليات الوازدة 3 الباب الببادس من هله و التعايمات 


000 سوق رد لقيش الخاضمة التق اللراني بقديم هله 
الأدوات للتحقق الأولي قبل طر حها في الأسواق للبيع أو الاستخيدام . 
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مادة ١‏ لود 


"١ 


[ تعبارسية | 





0 


مادة 8؟1 يتزم كل صانئع أو مستورد أو مسوق لأدوات القياس بتهيئة الكان المناسب لإجراء أعمال الفحص مادة اسم 


والعايرة والختتم لتلك الأدوات .ما يضمن تحقيق المستوى المطلوب من الضباطة . 


مادة 20015 يجب أن يكون موضوعاً على أدرات القياس المصنعة أو المستوردة المعلومات والبيانات الإيضاحية 


مادة اا 


المنصوص عليها ف المواصفات ذات العلاقة بالإضافة إلى جميع أنواع الحماية اللازمة من أجل النقل 


أو التخحزين أو الاستعمال. 


مادة لا" يحب إبلاغ الموسسة في حالة وجود أي تعديلات على تموذج أداة القياس. 
مادة 18 للمدير العام صلاحية امتثناء 


المقاييس . 


مادة 8؟ 


أ- الأبنية المناسبة والر خخصة من اللبهات ذات العلاقة . 


ب ٠‏ الأشعاس المؤهلين والدريين للقيام بأعمال الصيانة ة والإصلاح. 


يم لتطاهده 





أي أداة قياس من إقرار الدموذج » وذلك بتنسيب من مدير 





>8 واصلاج اخوات التبان 


يشرط ان الجهة الراغية قِ الحصول على ترخيص صيانة وإصلاح أدوات القياس أن توفر الأمور 
0 يه . 0 


مادة “ابم 


مادة غم 


يجب على أي جهة ترغب في الحصول على ترخيص للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح لأدوات القياس 
أن تتقدم يطلب للمؤسسة وفق موذج خخاص . 


مادة هم 


ناسبة الإحزاء السقق نن درا ألقياس بعل عملية الصيائة 1 الإصلاح تويجب أن 
للعايز بطريقة مبائية” وأن تحري معلرتها يشل خزري 
نظام توثيق الأعمال الضيانة ال والإصلاح يسهل الرحوع إليه اكد اعمال الصيانة ‏ 


0 تسيل قر 0 


مادق وس 





للمؤسسة أن تقوم بعملية التفتيش الأولي للتأكد من توفر الاشتزاطات والتطلبات والإمكانات 
المناسبة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح بالشكل الصحيح . 


ف حالة استيفاء الجدهة الراغبة ف الحصول على الترخيص للاشتراطات والمتطلبات انحددة قي المادة 


(0) من هذه التعليمات وبعد التأكد من ذلك بالكشف الميداني » عنح الترخيص لمدة سنة واحدة) 


م 
تحدد دوريا . 


تلتزم أي حهة تحصل على التزخيص للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح لأدوات القياس 
باتخاذ علامة مميزة خاصة بها تعتمد من قبل الموسسة توضع على أي أداة قياس تمت صيانتها أو 
إصلاحها . 


يحدد الترخيص سنوياً في حال الالترام بالشروط التالية : 
أ- حفظ معايير القياس المستخدمة ف عملية التحقق بشكل مناسب والعمل على معايرتها بشكل 
0 أدوات القياس 
ب- الاستمرار باستيفاء متطليات واشتراطات منتح الترخيص لصيانة وإصلاح ادوات الفياس.٠‏ 
وتم تسديد الالتزامات الماليةالمئزتية على منح الترخيص أو تجديده للمؤسسة . 


للمدير العام وبتدسيب من مدير المقابيس صلاحية إيقاف العمل بالنزخحيص في حالة مخالفة 


٠‏ شروط منح الترخحيص ء وذلك استناداً إلى تقارير التفتيش اللدورية وطبيعة المخالفة » ويسري 


الإيقاف لين إزالة تلك المحالفة» وللمدير العام الحق قِ اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لضمان 


إيقاف نشاط المهة المرخحصة لحين إزالة المحالفة. 


للمدير العام صلاحية لغا الوخيص في حالة تكرار عخالفة 7 ل وعدم إمكانية 
تلافيها بشكل يتعذر معه الاستمرار في منح الترخيص. 3 




























. 


[ساسية لكك 





الاق 





الباب السابع ا 4 0 يلتزم كل صاحب محل تحخاري أو صانع أو مستورد أو أي مستخدم لأداة قياس بتقديم 
الرقابة المرولوجية على أدوات القياس القانونية والمنتجات محددة المقادير ع التسهيلات لمفتشي المقابيس من حيث تقديم كافة الوثائق والبيانات الت يطلبها وتوفير 
: 5 : الوسائل الضرورية لإحراء التخقق والاختبار لأدؤات القياس . ْ 
١‏ مادة او لايخرز استخدام أدوا ات النياس الي تعطي دلالات أو نتائج بغير وحدات القياس القانونية ْ 
النصوص عليها ف المادة ( ٠‏ ) من هذه التعليمات . انادة 45 ينم التحتق من السلع المعبأة بعبوات أوالتتجات عمددة القادير وال تعرض للبيع بشكل 
١ :‏ مباشر وذلك عن طريق : 
1 , '18 هادة 8 لايجرز استخدام أو استعمال أو حيازة أي من أدوات القياس القانونية إلا إذا كانت مطابقة ]- أذ عينات من المنتج المعباً أثناء عملية الإنتاج ( من خخط الإنتاج ) أو التخزين أو مكان البيع 
١‏ 8 1 للنموذج المقر وذلك ف حالة وحود إقرار النموذج لها. ٠‏ والعمل على مراقيتها. : : 
ٍ : : 4 ب- أذ عينات من الأسواق وامحلات التجارية والتأكد مْن مقادير الكميات امعبأة بها. : ! 
هادة 8 لا يجرز استحدام أو استعمال أو حيازة أي من أدوات القياس القانونية المدرجة في المادة ( 1 ) من ج- التأكد من أدوات القياس المستخدمة نن كمل الضائع لقا اكد من الكميات المعبأة - 00 
١‏ 3 هذه التعليمات إلا إذا كانت عختومة ( مدموغة ) بعلامة مميزة للمؤسسة ولا يجوز كذلك استخدام 0 نظام التعبعة المستخدمة. ا : 3 
0 : هذه الأدرات ف غير الأغراض المحددة طاء الباب الثامن 





تعليمات التخويل للقيام بأعمال الفحص والعايرة لأدوات القياس ش ١‏ ْ 1 
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+ . + 00133 هادة 04٠‏ تمتو( تدمغ) أدرات القياس التانونية وفقا للإجراءات التي تصدر غن الوسسة وفي المواعيد الن 


















تحددها . 
ش ش مادة /ا4 ل كه 
مادة 4١‏ ترم مستحدمو أدرات القياس القانونية بامحافظة على علامات التحقق الموضوعة وعلامات بطلب إل المؤسسة وتقوم بتعبئة الاستمارة المخمصصة لذلك مرفقة بها جم 0 
-١ ْ 0 5 :‏ محال القيان وللعايرة اي 000 
7 5 7 يشر الشخص الذي تضبط ١‏ عنذه 0 ات قياس تانر نية مخالفة مالكا هذه ار ات و يتحمل كافة ؟- امحافظات المشمولة بخدمات الحم والمعايرة 0 
0 لان لمررة اتوي :. 
0 1 0 ْ 3 مادة م4 يجب على الجهة الراغية في الحصول على النشويل أن توفر ماي القيلى الشرورية لاي 
1 اف مشتعدمو ابوت افيس لنترنة الخاضعة الدحقق الدرري بتقديم هذه الأدوات القياسات لناسبة وأن تعمل على حفظ هذه العاير ووااست اه : 0 مس 
1 7 5 030 البق -- 3 0 00 0 00 ْ ْ 0 9 1 متايرة دورية ا خا 9 ا 0 
مادة 44 تيد 2 سمسة اجات م 1 و 00 9 نويل 6 أن أن تقدم عط عل يلي عي ات 
00 1 نفسو يعن كل لد يدن متشمة الست الدرري ‏ | هدة 44 ترم الجنهة الراغبة في 


5 7 ذلا لااطات الواحب لارام بها عدد. دعم هذه الأداة. ! والستلزمات والأساليب الي تضمن معايرة أدوات القياس فلن (بالضباطة للطلوبة . 


ٍ 0 
١‏ : : 3 
0 
قاف 2 قا 
مادة ٠ه‏ على اللنهة الراغبة في الحصول على التخحويل أن تقدم للموسسة التسهيلات اللازمة لإحراء عملية 851 عن لللمدير البو قا تاريل ارارق علي ٠:‏ إٍْ 
التفتيش الأولي وفق الأسلوب المعتمد للتأكد من توفر الإمكانات والمستلرمات الفنية والبيئية اذ دير خللقة شروظ سبح التعريل رتوتم إمكانية تلاضها يشكل ور منه 8 
00 والأساليب التبعة لتنفيذ أعمال الفحص وامعايرة بالشكل الصحيح . الاستمرار ف منح التخويل . ' 1 
ان : : : ب- ثبوت التلاعب فْ شهادات الفحص والعايرة أو نتم المعايرة . 2 إٍْ 


ا ا ل دادة لا للجهة الراغية في الحصول على التخويل الحق في طلب إيقاف أو إلغاء العمل بالتخويل بعد 
8 0 - ّ ب إيقاف أو إلعاء 38 














اا بأعمال الفحص والعايرة وللمؤسسة الق في التثبت من ذلك بالطرق الي تراها مناسبة . 

* !ا تقديم الأسباب الموجبة لذلك » ويتم الإلغاء أو الإيقاف عوافقة الؤسسة . 
3 0 

ا 0 1 مادة 617 ف حالة استيفاء اجهة الراغبة في الحصول على التختويل للإشتراطات والمتطلبات آثفة الذكر » تعطى البانبا التافيع 

إ : الوافقة الخطية لادة سنة تجدد دورياً . أحكام عامة 

00 1 0 

١ !‏ ا ا 1 . : 1 دادة يمه عند إرتكاب أية عخالفة لأحكام هذه التعليمات والإجراءات الصادرة .موجبها يتخل بحق مرتكبها أو : 
1 ' مادة 617 ثلتزم اللجهة الراغبة في الحصول على التخويل بتسديد كافة الأجور المترتبة على أعمال التقييم السوول عنها كافة التدابورو الإحراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات وللقاييس 4 باط 
1 والتغتيش والعايرة . وذلك بحسب طبيعة المخالفة » وللمدير العام الحق ف أن يتخحل التدايير والإجراءات الي يراها مناسبة 1 

: عادة. 84 ١‏ هته الاتسويل سريااي حال الاترام بالعروط لأاقية. : عند ضبط أي عخالفة» بها ف ذلك التحفظ على أدوات القياس المخالفة ومنع الإستمرار في 


. الإستمرار ف إستيفاء: شروط ومتطلبات منح التخويل‎ ١ 
. الب الاستمرار .كعايرة معايبر القياس المستحدمة فْ عملية المعايرة بشكل دوري‎ 
ا إعلام الؤسمة عن أي تغيرات قد تؤثر على عمليات الفحص والعارة حال‎ 


إستخدامها لين إتخاذ الإحراءات القانونية . وذلك دو ن أن يكون للأشخاص الذين اتخذت أي من 
الإجراءات السابقة بحقهم الرحوع على الموسمئة بأي عل أو ضرر» ولا يؤتب على المؤسسة أي 
إلتزامات مادية أو غير مادية سند هذه الإجراءات .7777 











را 
4 أخط موافقة الموسسة على أجور الفحص والمعايرة الي سيتم تقاضيهاً : | للا 66 إذا نشأت أي حالة لايمكن معالحتهامقتضى أحكام هله العليمات 00 0 

: 1 0 0 ا ْ تطبيقهة فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك إ 1 

.© تسبي وات لي لصويس عله للادة 200 . ظ 0 اك 1 

:5 6 8 0 ش 1 'اذة 5٠١‏ تلفي هله التعليمات جميع التعليمات الي تتعارض معها بما في ذلك التعليمات السادرة عرينب للم 0 
مادة 0 ْ | 2 0 و _ ب مه يي سا صلاحية إيقاف العمل بالتخجر يل لأي جهة في حالة الرقابة المترولوجية القانونية رقم مه لسنة لالا19ا. 52 | 
0 شروط منج التخويل وذلك استنادا إلى تقارير التفتيش الدورية وظبيعة المخخالفة و يسري ْ 
0 بالإيقاف اين إإزالم تلك المخالفة ‏ لفة وللمدير العام الحق في اتخاذ جميع الإجراءات و التدابير لضمان ٠ ٠‏ دح و كف ٍ 












: 1 0 0 قات يداد الحية لجل ب إل للسالفة 
























1 0 
: ا : 
١‏ 5 
1:47 
لش الجريدة الرسمية ]| الجريدة الرسمية 
الادة ( "# ) : شروط منح الترخيص 
ليم ًّ 1 0 . 010 1 . . 3 
تعليمات رقم ( /ا ) لسنة ١5691/‏ الاضافة الل استيفاء جميع متطليات هاده للتعليمات تمتح اللوسسسة للمنشأة ترحيصا باستعمال العلامة عند توثر الشروط التالية: ا . 
اي تعليمات منح الزخيص باستعمال علامة الجودة الاردنية. ‏ .' |- وحوه مواصفة للمنتج. : 
1 صادرة موجب الادة ( ” ) من نظام علامة الجردة ٠‏ | بد مطابقة المتتج للمواصفة» وققا لما حاء في للادة 4 - ْ 1 : 
١‏ رقم (55) لعام 1١595‏ ج - وحود نظام للحودة لدى للنشأق غ : ش 1ْ 
ب ْ الادة ر )1١‏ : . و- وحود امكانية الاحتبار الكافية في للنشأة لضمان استمرار حودة المتتج ومطابقته تطلبات الأواصقةء او امكائية التعاقد من 
' الباطن مع احد المتجبرات المعتمدة لدى الموسسة. 
0 0 1 م . ١‏ 200 0 5 ا در دخ زقها فة المعلء مات المطلوبة منها في أي وقت, 
! ا تسمى هذه التعليمات تعليمات منح الترخيص باستعمال علامة الجودة الاردنية رقم ( ) لسنة ١431‏ ويعمل بها من تاريخ نشرها ه - التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات أللازمة للموسسة عند اجراء التدقيق وتزريا بكافة المعلومات المطلو ف أي را 
ٍْ في المريدة الرسعية. 00 و- العزام للنشأة بدقع التكاليف المالية المتزتبة عليها. شْ 
: : ز- صحة جميع البيانات والمعلرمات التي تقدمها المنشأة للمؤوسسة. ْ 0 
١ 0‏ المادة ( ؟ ) : التعاريف . 5 ط - استيفاء المنشأة للشروط الواردة في المواد (؛) » و(5) + و(1) من هذه التعليمات» بالاضافة الى التقييد تجميغ شروط ومتطلبات, : 
ا 1 5 ١ ١‏ هذه التعليمات. : ١‏ 
ا : ا / 1 َ ١ ١‏ 2 2 :اوتا + رمعة عو ؤس مرخ 1 5 ١‏ 
1 ا يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات للعاني المخصصة لها ادناه ما ثم تدل القريئة على عكس ذلك : ع عدي طب نعموق عا فوشي وين فاج قد سا ويح عا رت فلل لد جر جب راج مفصل لكل نج 1 5 
1 ٍ © للوسسة : مؤسسة الواصفات وللقابيس. : : ١‏ ' يطلب منحه العلامة. : 1 0 
: 0 . مدير العام م مدير عنام -موسسة المواصفات وللقاييس. " ش 1 3 0 
٠. 0 :‏ العلامة : علامة الجزدة الاردنية.: ٍِ 7 5 2000 5 , المادة ر ع ) : مطابقة المنعج للمواصفة 
: © المواصفة :.المراصفة القياسية الاردنية اليّ:ينقمع لما للج للطلوب الخصول على العلامة لد, ْ 1 
1 » المج : المنتج للطلوب الحضول على العلامة له. 0 : ا تقوم الموسسة بأخحذ عيغات ممثلة من الانتاج لاجراء الفحوص والاخحتبارات ال نصت عليها امواصفة لفحص مطابتة ع 
٠. 2‏ الدشاة الصتافية #لبية لي تتقدم بطلب الحصول على العلامة لمنتجها وتكون مرخصة قانونياء وتعرف فيما بعد بالمنشأة. لنطلباتهاء وبمكن ان توعمذ العينات لاكثر من مرة واحدة وذلك حسنب ما تراه اللؤسمة مناسها". ا 
٠. !‏ الرميكن - الأرعيين الترح بانشمال الوه 2:1 ا ا 3 : ب عم لوقه عا يات نا نون النوجنة فى علج قلات مجه يع يات لاا يلسا 1010001 0 
١‏ م غالفة :تغدم بظائقة العجلاي من بعللات الرامفة ١:‏ ,30 00 ! لال ا ا ا 2 ا 
أ | ٠:‏ حالة عدم مطابقة : عدم مطابقة نظام الحودة لاي من متطلبات الملحق رقم (1) من هذه التعليمات . آٍ ج- اذا تبون للموسسة وحود اي عتالفة مواصفة فإنها تبلغ للدشأة بذللشع وتبع الاجزايات القالية 11 10 ١‏ . ا 
ا نظام الحودة : اليكل التبينيء رالاحراءات» والعنليات اللازمة لنطبيق أية فعاليات أو نشاطات ذات علافة بالجودة. :* 0 ١-.تلترم‏ المنشأة بابلاغ الونسسة بالدازة التصحيحية المقيزنحة. خلال اسبوع من تاريخ ابلافها بالعالفة,٠ ٠‏ ا 
إ 1 :ار التصحييج : الفترة الزمنية الي تلتزم للنشأة بإنهاة الاحرائات للَضحيحنية عملافا وللوافق عليها من قبل للوسسة. << «- عند انقضاء الفيرة التصحيحية تقوم الموسسة بأعحل: عينات اضافية وفقا للبتد ( ! ) من هذه إلادة. 1 : 1 0 
1 لا ا ل د ا 0 7 0 9 0 الدافة مطاقة هيم متطلنات اللراصفة وتلغ للتهبأة يذلك خلال (51) 1 :. * 
8 7 : : : ا لو ا 3 1- تنم المولفقة على للتتج اذا كانت تائج العينات الاضافية مطايقة بشفيع متعافا 3 وتبلغ ش : 0 
: يوما. ف م مي 1 سيج ا 1 
كد 3 لك 9 ل د تن 





“د 


1 
03 
1 
1 
5 

















0 (8) اذا م تدم السعة 


5 ا قرا الرفض ل 0 و 





كك 
د - برفض الطلب للقدم في هي من الهالات النالية : 
)١(‏ اذا لم يتم ابلاغ الموسسة عن الفترة التصحيحية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغ المنشأة بحالات عدم المطابقة. 
(1) اذا انقضت القترة التصحيحية دون ان يتم ابلاغ الموسسة عن الانتهاء من تطبيق الاحراءات التصحيحية. 
(؟) اذا تبين لدى فحص العينات الاضافية وحود اي عنالفة لاي من متطلبات المواصفة. 
يتم ابلاغ المنشأة بقرار الرفض مع الاسباب المرحية له لال (1؟) يوما. 


المادة ره) : تشكيل اللجبة الفية 


يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لهنة فئية مكوئة من ثلاثة الى خمسة اعضاء وذنك لدراسة طلب الترحيص وتدقيق نظام الجودة في 
للنشأة للتأكد من توفر الاشتراطات المطلوبة فيه للحصول على الترخيص» ويشترط ان تتوفر فيهم النيرة والاختصاص في انخال 
الصتاعي وتدقيق.انظمة اللدردة. 


المادة ( 5 ) : تدقيق كتيب الجودة 


]-- يجب على للنشأة ان تقدم نسحة من كتيب الجودة الى الموسسة بعد الموافقة على الطلب. لال (1؟) يوما من تاريخ المرائقة 
على الطلبء انظر الملحق رقم )١(‏ من هذه التعليمات. 

اب - تقوم اللجنة النية بتدقيق كتيب اللحودة على اساس المنطلبات الراردة في الملحق (؟) من هذه التعليمات» خلال فترة زمنية لا 
تتجاوز (٠؟)‏ يرما. 


ج - “نتم الموافنة على كتيب اللودة اذا كان مطابقا لمتطابات الملحق رقم (؟)».ويدم ابلاغ مقدم انطلب بذلك خلال (1؟) يوما. 
و 00 وحود ب لمتطلبات اللحةٍ ا تبلغ المنشأة بذلك» وتتبع 


الأحراءات التالية 8 
-١‏ تلتزم المنشأة 5 بالفيرة التصحبحية المقترحة للكتيب خلال اسبوع من تاريخ ابلاغها يحالة عدم المطابقة. 
> تلعرم المنشأة بتسليم الكبيب المصحح عند.القضاء'الفنزة التصحيحة. 


:ا لذا كان الكيب اللصحح مطاينا لمتطلبات الملحق رقم (5) ع ؛ هم ابلاغ المتشأة ار ين لال (11) يوما. 
0 يرفضن الطلب للقدم في أي من: الخبالات. الثالية : ١‏ 


' (1) اذام يندم كتيب للمودة في الي الحددة في الند رع . 7 
3 للصخحة من كيب الجردة الى للوسسة عملالالفزة اللصحيسية. 
م اذا تبن لدى .اعادة تقييم لتيب عدم تممحبح حالات عدم المطابقة, 









المادة ( /ا ) : تدقيق نظام الجودة 






أ- تقوم اللجنة الفتية بزيارة المنشأة وباحراء تدقيق على نظام الجحودة في المنشأة على اساس المتطلبات الراردة في الملحق رقم (؟): ِ 
وتعد تقريرا عن دراستها ونتائج التدقيق وذلك خلال (1١؟)‏ يوما. ش 

ب - تتم الموافقة على نظام الجحودة اذا تبين - بناء على تقرير اللجنة الفنية - مطابقة نظام الجودة لجميع متطلبات الملحق رقم (8) . 
ج - اذا تين وجحود حالات عدم مطابقة» تبلغ المنشأة بذلك» وتتبع الاحراءات التالية : 1 
-١‏ تلتزم المنشأة بابلاغ الموسسة بالفترة التصحيحية المقترحة والاحراءات التصحيحية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغها بحالات ٍ 
عدم المطابقة. ! 








7- عند الانتهاء من الاحراءات التصحيحية كحدد المنشأة موعدا لزيارة لاحقة تقوم بها اللجنة الغنية. 
'- اذا تبين للجنة الفئية مطابقة نظام الجودة لمتطلبات الملحق رقم (7) ء تتم الموافقة على نظام الحودة. , 
د - يرفض الطلب المقدم في أي من الحالات التالية : 0 
)١(‏ اذا ل يتم ابلاغ الموسسة عن الاحراءات التصحيحية النوي اثفاذها ا لال سبوع من تاريع لاغ النشاة الات 
عدم للطابقة. 1 
(؟) اذا انقضت الفترة التصحيحية دون أن يتم ابلاغ الموسسة عن الانتهاء من الاحراءات التصحيحية. 0 
زفة اذا تبين لدى اعادة التقييم وحود أي حالة عدم مطابقة , 
يتم ابلاغ المنشأة بقرار الرفض مع الاسباب الموجبة له خلال (١؟)‏ يوما من تاريخ اتخاذ القرارم 

















الادة رم ) : مبح الترخيص 


أ - يقرر للدير العام منح الترخيص بناء على توصية اللجنة الفنية وذلك بعد استيفاء جميع التطلبات والشروط والانتهاء من الاحراءات 
الي اشتملت عليها هذه التعليمات. 

ْ > ينم الاعلان عن منم الترحيص في الريدة الرسمية. 

ج > نح التزخيص لمدة ستة واحدة من تاريخ النشر في الحريدة الرسمية. 

د - تتقاضى الموسسة مبلغا مقداره (..0) ديناراً اردنياً من للبشأة بدل منح:الزعيص. 


المادة ار : الرقابة الدورية 
01 ) : اترفابه الدورية 








أ> للمؤسسة الحق في احراء التدقيق الدرري على نظام المودة في امنشأة الحاصلة على الترخحيص من خملا زيارات معلنة أر فعحائية 
للتأكد من استمرارية التزام المنشأة .عتطلبات الملحق رقم (5)» وها الحق في أن تأعحذ عيئات من انتج الحاصل على العلانة من 
المصنع أو من الاسواق للتأكد من مطابقته للمواصفة. ش 





>“ 














الكت[ يب ةارسية_للسسسسسم 


إذا تبين للمؤسسة وحود عينات مخالفة للمواصفة او وحود حالات عدم مطابقة؛ تقوم بابلاغ المنشأة بذلك؛ وتتبع الاحراءات 
النالية :, ْ 
١‏ تلتزم النشأة بابلاغ اللوسسة بالفازة الصحييحية خخلال سيو اسبوع من تاريخ ابلاغها.بمخالفات المواصفة او بحالات عدم للطابقة 
؟ - عند انقضاء القيزة النصحيحية تقوم اللوسسة باذ عيئات اضافية من المنتج للتأكد من مطابتته للمواصفة» كما تقوم بتدقين 
نظام الحودة للتأكد من مطابقته لمتطلبات الملحق رقم (7) . 
55 إذا كانت نتائج العينات مطابقة لمتطلبات المواصفة. وكان نظام اللمردة مطابقا لمتطلبات المل الملحق رقم (؟)» تعتير حالات 
عدم المطابقة مننهية؛ وتبلغ المنشأة بدذلك . 


المادة ( ٠١‏ ) : وقف الزخيص 


]أ - للمدير العام الحق في وقف الترخييص موقنا في أي من الحالات التالية : 
1 (1) إذا لم م ابلا الموسسة بالفزة التصسحيسية والاحراءات التصحيسية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغ المدشأة بوحود 
عنالفات للمواصفة أو حالات عدم مطابقة. 
(؟) اذا انقضت الغترة” التصحيحية درن ابلاغ الموسسة بالإنتهاء من تطية 8 تطبيق الاحراء ءات التصحيحية. 
(؟) في حال مخالفة العينات الاضافية للمواصفة أو في حال وحود بحالات عدم مطابقة. 
ب - يتم ابلاغ المنشأة بة ار الايقاف مع الاسياب الموجبة له خبلال ١(‏ *) يرما من تاريخ امنا القرارء وتكون مدة الايقاف )6١(‏ 
يرما من تاريخ التبليخ ‏ 


اج - مدير العا اق في لقا الزسيص إن أنقض ره قات الؤخيص اللشار انيها في البند السابق ول تقم المنشأة بتعسحيي , 


0 


الوضعة وينشر دفار الالقاء' في الخزيدة الرسيية :” 
الادة (33):: 2 الشهري 


ائج اتبارات المتنج المناصل على العللامة وال تبين استمرارية مطابقته لمتطلبات 





آ 5ك 


الادة ( 99 ) : مختبرات الفحص والمعايرة 


أ - لغايات التأكد من مطابقة المنتج للمواصفة لا تعتمد الا نتائج الفحوص والاختباراتٍ التي بمرى في عتتيزات الموسسة او في 
المعتيرات المعتمدة من قبلها. 

لب - تلتزم المنشأة بتسديد احور عمليات الفحص والاختبار ولمعايرة'ونقل العينات الى المختيرات» والي تتم لغايات منح.الترخيص ار 
الرقابة الدورية» ولامجوز منح التريص او تجديده الا بعد تسديد كافة الاحور المترتية عليها 


الادة ( "1 ) : السرية 


تعامل جميع الوثائق الي تقدمها المنشأة الخاصة بنظام اللدودة ونتائئع عمليات: الفنحض والاغتقبار والتخلبل والمعايزة وتقارير الندفيق بسرية 
ثامة. ولا يجوز لغير المعنيين ف الموسسة الاطلاع علييا. 


ألادة( 14 ) : طريقة وضع العلامة 
)أ - يجب ان تكون العلابة طبقا'للنموذج الموضح بالشكل المرقق مع هذه التعليمات ( انظر اللجقز (5) ). 
27 بل خ ل نسو ين رع اوه مقو عن جنا رج امل لوي 6 
اج تجبدان' يوضع اسم المزاصفة ورقمها بالاضافة ؛إل.العلامة:غلئالمتيج.. : 0 

3 - يق للمنشأة الرخصة ن تعن عن اتج اخامل للعلامة في مختلفا نل املا ذرة 0 الو 





0 3 








ادرو أجديد الوعيض حيي اس ا 
ااذه 1 ) : تجديد الوخيصض 





1 تيم لب اتحديد علا تلك الرة فق ادر الم إلغاء‎ ٠ 


امه اذا تنك“ النقأة نلك العخديذاة تقوم ا ول تسزه دغرو الا زر فاه نلا مزالي 
تحيص» التقرير 1 المشار اليه ةر )117 علق 
أستيفاء شروط منح التر » على أن تسثمر المنشأة يتقديم لتقرير الشهري 7 0 000 
ج > تتقاضى الموسسة ميلغا مقداره ( مرا ريمن ادا دل يريط 












كه 


7 



















فق 


المادة (15) : التظلم 


الجريدة الرسمية 


0-1 يجوز للمنشأة الني رفض طلبها ار تم الغاء ترخيصها النظلم خعطيا الى اللوسسة خلال )1٠(‏ يوما من اتّفاذ قرار الرفض ار 


الالغاء. 


ب -- تقوم الموسسة بابلاغ المتظلم بقرارها بشأن التظلم مع الاسباب الموحبة له خلال فترة لا تتجاوز )7١(‏ يوماء ويعتبر هذا القرار 


تهاليا. 


ج - لا يجوز ان يشارك بدراسة التظلمء او باتّخاذ القرار النهائيء أي عضر في اللجنة الفنية الي اذ القرار المشكو منه سندا 


لتقريرها. 


د - يجوز للموسسة ان تستعين باشخخاص من خارج الموسسة لدراسة موضوع التنظلم شريطة أن تنوفر فيهم اأخيرة والكفاءة والحيادية 
المطلربة؛ على ان تتحمل المنشأة كافة النفقات المترتبة على ذلك. ١‏ 


المادة ( /17 ) : تعديل المواصفة التي م ميج العلامة بموجبها 


أ - في حالة تعديل اللواصفة الي مُتتح المتتج العلامة على اساسها ونشره في اللمريدة الرسمية؛ تلعزم المنشأة المناصلة على الترخيص 
يخراجعة الموسسة خلال اسبرع من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتحديد الفيرة الزمنية اللازمة للقيام: بالتعديلات وفقا 


للمراصقة العدلةق وذلك 
نيه - عند التهاء الفتزة اللازمة 
ج > يلغى التريص بقرار.من 
1- أذا لم تراحع المنشأة 


1- اذا لم تتقبد المنشأة باحراء التعديلات لال الفيرة المتفق عليها وفق البند - ! - من هذه المادة . 
ش 1- في حالة الغام المواصفةء يعتير الرخبيص لافيا ميد نشر قرار الالغاء في الحريدة الرسمية, 
لماذة 14 ) : التابيزات في المنشأة الحاصلة على الرعيص .- ' 


0 تي انعا الماسلةجلى 








ا الاين يوظاقف ها تا مان سرفة لقع )...11 77 


لاحراء التعديلات وفقا للمواصفة العدلة تقوم الموسمسة بالتأكد من مطابقة المنتج للمواصفة للعدلة ٠‏ 
المدير العام في الحالات التالية : 


اللوسسة خلال اسبوع من تاريخ النشر عن المواصفة المعدلة في الجريدة الرسمية. 


التزخخيص بابلاغ للومنسة باي بن التغريرات الي تنري الفافها واي تتعلق بالامرر التالية : 


7 









نكرت 


د- كتيب ابخودة. 


5- طريقة وضع علامة اللبودة على المنتج . 

- خمطوط الانتاج او طرق التصنيع. 1 

4- اية تغييرات اخرى توثر بشكل مباشر او غير مباشر على حودة الضع» | , 

ب - تقوم الموسسة بتقييم تأثير التغييرات على مدى استيفاء شروط منح التريص من خلال الرقابة الدورية. 


المادة ( 14 ) : التوقف عن استعمال العلامة 


اذا قررت المنشأة التوقف عن استعمال العلامة فائها تلتزم بابلاغ الموسسة قبل (د١)‏ يوما من التاريخ الذي تنوي التوقف فيه 
عن استعمال العلامة: وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 


المادة ( 7٠٠‏ ) : تجديد طلب الحصول على الترخيص 





اذا رفض الطلب الَقتم للحصول على الزخعيص فانه لا تجوز التقدم بطلب جديد للحصول على الترحيص قبل مرور سنة من 
تاريخ رفض الطلب: ويستننى من ذلك الطلب الذي رفض يسبب عدم وحود مواصفة للمنتج للطلوب المصول على العلاة 
له أو الطلب الذي رفض بسبب عدم جاهزية كتيب الحودة.في الفيرة لمحددة في البند - ! - من للادة (1) ٠‏ : 

ب - اذااتم الغاء الترخيص فانه لا يجوز النقدم بطلب حديد للترخيص قيل مرور:سئة على تاريخ نشر قرلر الالغاء في الجريدة الرسمية. 


إلادة ( 7١‏ ) : علامة الجودة ومواصفات الإيزو 1٠٠٠‏ 
لطس 1 ال سس ارد لا فى المسسفصسا ل .1 لات 


يجوز ان تكتفي الموسسة لاغراض منح الترخميص او تجديده بعطايقة عينات من المتتج للمراصفة دون تدقيق كنيب لبمردة ال نام 
الجودة في حالة حصول المنشأة على شهادة مطابقة لمواصفات الإيزو 40٠٠‏ وذلك بشرط : 
-١‏ أن تكون الجية لمائعة لشهادة للطابقة معتمدة من قبل هيئة الاعتماد في بلنها. 


؟- أن تنكون شهادة المطابقة 


0 رإيزو 8007)ء 


7- أن نكون شهادة المطابقة 


وفقا لاحدى المواصفتين ؛ مواصفة قياسية اردنية 401 (إيزو 1001) أو مواصفة قياسية اردنية 


سارية المفعول لال فترة الترخيص. 















كرا 





الجريدة الرسمية 


المادة ( ؟7 ) : تخاللة احكام التعليمات 


عند ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذه التعليمات يتخخط في حق مرتكبها كافة التدابير والاحراءات والعتوبات المنصوص عليها في قانون 
المواصفات وامقاييس» وللمدير العام الحن في ان يذ التدابير والاحراءات الي يراها مناسبة عند ضبط اي عخالنة يما في ذلك التحفظ 
على النتجات المحالفة للمراصفة وحخزها ومصادرتها واتلافهاء وذلك دون ان يكون للاشخاص الذين اتَّدْذْ أي من الاحراءات 
السابقة بحقهم الرحوع على المؤسسة بأي عطل او ضرر؛ ولايترتب على الموسسة اي التزامات مادية او غير مادية سندا هذه 
الاجراءات. 


المادة (٠‏ ) : أحكام عامة 


إذا نشأت اي حالة لايمكن معابختها مقتضى احكام هذه التعليمات أو نشاً أني حلاف في تطبيقه؛ يرفع الامر الىالمدير العام ليصدر 
القرار الذي يراه مناسيا . : 


. المادة ( 4؟ ) : الالفاءات. 
ا 


5 عله اعيمات هيع اينات ال 2 تتعارض'معها عما 5 التعليمات اللخاصة بنتفيذ نظام علامة الموذة كد لسنة 11,6١‏ 
والتعليمات اللناصة بالمعايار والاشراطات. الفنية. للدهانات: الماثية الاملشل . 


مدين عام مؤسسة المواضفات والمقاييس 
المهندس حسان السعودي 





شق 


الملحق رقم )١(‏ للتعلينات رقم (/ ) لمسنة (/19919) الخاصة 
بعفيذ نظام علامة الجودة زقم ( 45 ) لسنة 1155) 


معطلبات كصب الجودة 


يحب ان بشتمل كتيب الحودة على ما يلي “كحد ادى : 


-١‏ عنوان الكتيب. 
1- اسم المنشأة. 1 


-٠*‏ عنوال المنشأة. 


ا 

4 كيفبة ضيط اصدار وتوزيع كتيب النودة؛ عيث تي الحهة المحولة باعداده واصداره وتعديله» اضافة الى عده انسخ الي تم 
1 
1 


اعدادها من الكتيّي واسماء الاشخخاص المزودين ها. 

«- رفم الاصدار ( الطبعة الاولى ار الثائية ...الم ١)‏ 

1 تاريخ الاصدار. 

1- رقم نسخبة كتيب الحودة ( منال ؛ السخة رفم ١‏ د 
8- قائمة انختويات. 

4- محال تطييق الكتيّب. 

-٠١‏ مقدمة عامة عن المشأة. 

-١١‏ سياسة واهداف الحودة. 

؟١-‏ الهيكل التنظيمي. 

1- مسروليات وصلاحيات الاقسام المختلفة. 

, . شرح للعناصر المختلفة المكرّنة لنظام علامة الحودة.‎ -١1 

5 ا 000 
<0 إن نرفق معه. 9 : 6 

ا عا ب و عا عه اربع افق ري 

/اا- اب لان اشع فد مط نب تجا ادا 


2 


وان بغار البها ف الكتبب 


0 





ا امد ارسي ظ لاد 1 


الملحق رقم (؟) للتعليمات رقم (/7) لسئة (/1591) الخاصة 4-1-1 يحب أن تتأكد الادارة ذات الصلاحبة التتفبذية من أن سياسة الحودة مفهرمة ف جميع المستويات الادارية في النشأة. 
1 بتعفيذ نظام علامة الجودة رقم ( 44 ) لسئة (19495) ٠١-1 -١‏ يمس أن تتأكد الادارة ذات الصلاحية النفيذية من أن سياسة الحودة مطيقة في جميع المستويات الادارية في المشأة. 
ا : 1١١1-1-١‏ يحب أن تنأكد الادارة ذات الصلاحية التنفيدية سن أن سياسة الحودة مدامة في جميع المستويات الادارية في المشأة. 
متطلبات نظام الجودة 7-١‏ التنظيم الاداري ْ 
1 1-9-1 المسؤوليات والصلاحيات 
ٍ ا مقدمة 1-1-8-١‏ يجب أن ينم تحديد مسؤوليات المستخخدمين الذي يقومون بإدارة اعمال تؤثر على الحردة. 


5-1-1-١‏ يجب أن يتم ترئيق مسؤوليات المستخدمين الذين يقومون بإدارة اعمال تؤثر على الحردة. 


م : 
3 : 1 ا أن يتب م حيات المستخدمين الذين يقومون بإدارة اعمال تؤثر على الحودة. 
؛ٍ ٠‏ ال الغاية مى هذه المنطلبات هبي التأكد من ان النشأة الراغية في الحصرل على علامة الحودة تقوم بنطبين وتشغيل نظام حودة قادر 5-1-5-1 يحب أل :هم كينا علدت مين الديس يقوموك ادر : 


على انتاج منتجات مطايقة للمواصفة القياسية الاردنية ذات العلاقة بشكل دالم. فعندما يمقق نظام الحردة هده المنطلبات يكوث 
بالامكان الئفة بان المنتجحات سرف تكون مطابقة للمواصفة القياسية الاردنية الت منح المنج علامة الحودة على اساسها. والمنطلبات 
: المذكورة تاليا حي نفس المنطليات الي اشتملت عليها المواصفة القباسية الاردئية 4:5 : ١4196‏ والمكافعة ثماما للمواصقة الدولية [يزدل 
: 0 05 1944 وقد تم صياغة هذه التطلبات بحيث نلائم مفهرم علامة الحودة الدي يعبى عدى مطاءقة المتتجات للمراصفات 


م-1-1-١‎ ١ 
: القباسية الي يراد الحصرل على علامة الخودة على اساسها.‎ 
ادو يحب أن يعم تحديد صلاحيات المستخدمين الذين يقرمرن عمارسة اعمال تؤثر على الحودة.‎ 


1-١-1‏ يجب أن يتم توثيق صلاحيات المستحدمين الذسن يقومرن بإدارة اعمال تؤثر على الجودة. 


0-1-9-١‏ يحب أن ينم تحديد العلافة ما ببى المستخخدمين الذين يقومون بإدارة اعمال تؤثر على الحودة. 





3-1-7-1 يحب أن يتم توثيق العلاقة ما بين المستخدمين الذين يقرموون بإدارة اعمال توثر على الحودة. ْ 0 
7-1-7-1 يحب أن يدم تحديد مسؤوليات المستخدميى الذين يقومون عمارسة اعمال تثر على الحودة. 














يحب أن ينم توثين مسؤوليات المستخدمين الذين يقومون بعمارسة اعمال تؤثر على الحودة. 


0 يحب أن بتم نوثين صلاءحيات المستخدمين الذين يقومون يكمارسة اعمال تؤثر على الحودة. ' 
دزا يحب أن ينم تحديد العلافة ما بين المستخدمين الذين يقومون عمارسة اعمال تؤثر على الحودة. 
ردول يحب أن يدم توثيق العلاقة أما ببى المستخدمين الذين يقومون بكمارسة اعمال تؤثر على المودة. 


2 ابي وده 1-1-7-١‏ يجب أن ينم تحديد مسؤوليات المستخدمين الذين يقومون بتقييم اعمال تؤثر على الحودة. 


1-1-١‏ يجب أن تقوم الادارة ذات الصلاحية التفيذية بتحديد سياسة الحودة لنشأتما. 14-1-1-١‏ يحب أن يتم توئين مسؤوليات ١‏ مستخدمين الذي يقومرن بتقييم اعمال تؤثر على الحؤدة. 


5-1-1 يجب أن تقؤم الادارة ذات الصلاحية التنفيذية بتوئيق سياسة الحودةٌ الي حددت. : 16-1-7-1 يحب أن جم تحديد صلاحبات المستخدمين الذين يقزمون بتقييم اعمال نؤثر على الحودة. 
23 -1-" يحب أن تشبمل سياسة الحودة لي م يهنا على ساف دلو المطلوب تحقيقها, كب وا عش و عله انان 0 [-لدلدنلو يحب أن يتم توثين صلاحيات المستخحدقيس الذين يقومون بتقييم اعمال تئر على الكودة. 








يدم تحقين اشتراطات اللواصفة, 00 لات بل يحب أن بهم تحديد العلاقة.ما ين المستخدمين الذين يقومون بتقييم اعمال تؤثر على المودة. . 

0 4-1 .ميب أن د لد عد عه بر وو سك ارد اد لل دادما يجب أن ينم توئين العلاقة ما بين المسشخديين الذين يقومون بتقييم اعمال تؤثر على الكودة. ' 
1١-١‏ -ه يحب أن نشتيل سيّاسةالحردة على لوا الإدارة ذات الصلاحية التفيقية الحردة. : ا ل ل رن 
0-1-1 يحب أن أن تقزم إلادارة ات الصلاحية اتفيذية توثيق التزامها بالحودة ضس ‏ سياسة الحودة المرثقة, “آذه أ- المباهرة باثاة الاحرايات المطلوية منع حدوث حالات عدم مطاقة للمشج او للعايات الإتاسية ا نظام الكودة: . 


1 <1-/ يحب إن تكرت نيان المودة ات علاق باسداف امنشأة. ش 


ب- تحديد وتوليق اية مشاكل تتعلن بالمتج أو بالعمليات الإنناحية أو بنظام الحودةء 
11م يحب أن 2 اسياسة ارد قات" أعلاقة. جرفت 'ورغيات الزبائن. . 


ج- المنادرة باتخاذ الخلول او النوصية ها أو ترفيرها من خلال القبوات المخصصة 5 





#١ 1 


5 
إٍ 










د- التحفن ص نطبيق الخلرل. 
١‏ ه- ابقاف اية علمليات أنتاج از توريد ار قركبب لاحقة للمنتجات غير المطابقة لحي اصلاح ما فبها من عيوت. 


7-5-1 الموارد 
1-1-9-١‏ يحس أن يتم تحديد المرارد المطلوبة للقيام برظالف الادارة. 

5-1-7-1 يحب أن ينم تحديد الموارد المطلرية للفيام عمارسة الاعمال والوظائف. 

8-8-9-1 يحب أن يعم تحديد اموارد المطلرية للقيام باعمال التحقن» والذي يشمل التدقيق الداخخلي. 

الك يحب أن يخم توفير امارد المطلرية: ما في ذلك تعيى مستخدمى مدري» للقيام بوظائف الادارة. 

]مادم يحب أن ينم توقير امرارد المطلرية؛ ما قي لك تعين مستخدمين مدربين, لما اسه الوظائ والأعمال: 

الوه يحب أن يهم ترقر الرارد امطلوية؛ ا في ذلك تع مستخدمن بمدرينء للقيام باعمال التحقق؛ والذني يشمل الندفيق 
الداحلي . : 

29-1-"” مثل الأدارة . 2 
1-5-١‏ يحب أن تقوم الادارة ذات الصلإحبة كبن يا ايها كتمثل لنا. 

1-0-0-١‏ يحب أن بمنح مثل الإدارة» وبعضٍ النظر عن مستوولاته الاخرى» صلاحية التأكد من وحود (تأسيس) رنطيين بظام حودة 
هلي هذه الخطلبات» والتأكد من اسبمرإرية ذليك.. 1 

١‏ 17ب رجت كل لدي ربعض قطرجن مؤزاام الاخريه صلاجبة رفع تقارير للادارة عي أذاع نظام ا 


00 . مراجعة الأددرة نام مويق‎ - ١ 


م 





لك تب إن ؛ تقوم اداوة المشأؤيقات الضلاجية رد عراجعة بام ,الحودة على ترات .ميدق 5 رية ملائمنه 
وناعله تاقد من امطليات رن اياج قصب يوطت لوصف .٠ل‏ .000000 


أعثم- ؟ جب أن تقوم افارة الجبلمأة ,اشر الصبلابجية عد كر إحفة 6 .الحردة على .فترات. محبدة لضسينابٍ 1 ارية ملائجته 
رقاعلية فق اتطبيق بنياسة المتودة يد ٠ ٠‏ 
١ 1‏ 2 ودار مانن تاد 






240 


؟'- نظام الخودة 


١-7‏ عام 

؟-1-1 بحب أن يتم تأسيس نظام حردة. 

5-1-7 يحب أن ينم نوثين نظام حودة. 

؟-1- يحب أن يطبق نظام الحودة المرسس والموئق باستمرار. 

؟-1-1 يحب اعداد كتيب حودة يغطي هذه المنطلبات. ومتطلبات الملحق (؟) لحذه التعليمات. 


71-1 اجراءات نظاع الجودة 
1-1-5 يحب أن يتم اعداد احراءات عمل متوافقة مع هذه المنطلبات. 
7-7-7 يحب أن تكون هذه الاحراءات متوافقة مع سياسة الحودة. 
8-7-5 يحب أن ينم نوئيق احراءات العمل الي اعدت. 
1-7-7 بحب أن يطبق نظام الحودة فاعلية. 
0-1-1 يجب أن نطيق احراءات العمل الي تم اعدادها وتوثيقها بفاعلية. 
؟-7 التخطيط للجودة | 
1-1-7 يجب أن يتم تحديد كيف سيتم تحقيق متطليات الحودة واشتراطات المواصفة. 
5-7-5 يحب أن ينم ترئيق كيفية تحقين متطلبات الحردة واشتراطات المواصفة. 
1-7 يجب أن تزحد بعيس الاعتبار النشاطات التائيق» وكما هو مناسبء من آاجل تلبية اشتراطات الراضفة : 
0 تناجية والاحهزة ها فيها ادرات النفتبش والاختبار)» رالمثينات» 
ب- تحديد وامتلاك طرف واساليب الضبطء والعمليات الأثتاحية» والاحهزة (كا ثم 
والمرارد» والمهارات؛ الي يمكن أن تكرن مطلوية لتحقيق الحودة الطلوية ولتلبية واشتراطات المراصفة. 
ج- ضمان توا افق احراءات التصميمء وعمليات الاتتاج» وال ركيب» والخدمة»والتفتيش والاختبار؛ بع 
د- تحديت اساليب ضبط الحودة والنفتيش والاختبار» حسب الحاحة» واستحداث معداث حديدة. 
ْ ه- تحديد اية حطيات أ طالب فرت لوق أعلى مستي عرو لوف ردي فل شةزمة لكر كال 
لتطرير هذه القدرات المطلرية. 
و- تحديد عمليات النحقن المناسبة الراحب احراؤها عند المراحل المناسبة من عملية أثناج المتج. . 


ز- توضيح معابير القبول للجميع المميزات والمتصائص والمنطلبات عا فيها تلك ال تنطوي على غتنصر احتهادي» . 
: ضبط سجلات الحودة). 


الوثائن ذات العلاقة. 


ح- تحديد واعداد سجلات حردة م حسب متطلبات البند )10 








5-5 





































44 سكس 


'- مراجعة العقود 


1-8 عام 

1-1-5 يجب أن توضع احراءات موثقة اراحعة العقرد. 

“5-1-9 يحب أن نطبق باستمرار الاحراءات الموئفة الي وضعت لراحعة العقود. 

"7-1-1 يحبه أن توضع احراءات مولقة للتنسين بون النشاطات المتعلفة بمراحعة العقرد. 

-4-1 يجب أن نطيق الاحراءات الموئقة الي وضعت للتنسين بين النشاطات المتعلقة ممراجعة العقد باستمرار . 


3-1 المراجعة 

يحب أن تنم مراجعة العررض قبل تقديعهاء رمراحعة العقود ار الطليات قل قرا للتأكد ثما يلي: 
م«-م-١‏ أن متطلبات العطاء ار العقد ار الطلبية معددة وموثقة بشكل كاف. 

5-7-5 حل اي اعتلاف بين متطلبات العفد ار الطلبية رالعطاء المقددم. 1 

ب« _م التأكد من توفر القدرة لدى المنشأة على تلبيه منطلنات العقد ار الطلسة. 

+2 التعديل على المقود 4 

مم يحب أن ينم تحديد كيقية احراء التعديل على العفود, 

عم م يهب أن ينم نديد كيفية ابلاغ الجهات المعنية قي المنشأة عن التعديل الذي احري على العقد. 


4-5 السجلات 


15145 ين إحافظة على سحلاث تراحعة العقزد حسسب متطلبات البند -1١6(‏ ضبط سجلات الحردة). 


0 


5 ضبط الوثائق و البيانات 


1-47 عام 


ع ل -! يحب أن توضع احرامات موثقة له لبط يلاتن رقيعات كن قا علاقة من ألفطايات. 
: 1 كك شب أن :مسار الحا الرقة اي رضمت لضبط للق وقانات اي علا هذه لمات 








5-4 اقرار واصدار الوثالق والبيانات 

1-1-4 يحب أن يتم مراحعة الوثائق من قبل الاشخاص المخولين بذلك قبل اصدارها. 

5-7-4 يحب أن ينم اقرار الوتائق من قبل الاشخاص المخولين بذلك قبل اصدارها. | 
8-1-1 يحب أن تعد قائمة رئيسة: او أن يطبق احراء معبن لضيط الوثائق» لتحديد الاصدار الاحدث من الوثيفة» ريعب أن تكون 
هده القائمة متوقرة للاستخدام . 

4-5-4 بحب أن نضمى احراءات الضبط أن تنوفر الوتالق ذات العلاقة عند اي موقع حم فيه القيام ياعمال تؤثر على فاعلية اداء نظام 
الحودة. 37 ّ 

أ 1 
5-7-1 يمس أن تضمى احراءات الضبط أن تزال جميع الوثائق غير الصمحيحية:؛ او الي ت سارية المفعرل» 1 الاصدار او 
الاستعمال. او التأكد من أن مثل هذه الونائق لى ينم استخدامها بشكل عبر مقصود. 
اب قا 

5-7-1 يجب أن تضمى احراءات الضسط أن ممبز بالشكل المناسب اية وثيقة لينست:شارية المفعرل وتم الاختفاظ كما لأساب قانوئة 


او م أجل حفظ المعلومات الى تحتويها. 


5-4 التغيير في الوثائق والبيانات 5 
5 5 قامت ةَ ةالحاء ألا اذا 
1-7-1 يجب أن تكم مراحعة التغبيرات البي تطرأ على بورد ا 0 0 
م تخريلٍ حهة احرى .للقيام بذدلك. 0 ١‏ 
الا اذا 
1-1 يحب أن ينسم اكرا رار ؤس ل لوق وقات س فل لوت وات ا ذا كم 


ريل سلاحبة ومسؤوله القمام بذلك الى بجهة اخخرى. 2 1 

اا لب ب دي رو بولق لمر طن ارات د لقع 5 
التغييرا. 

7-4 -؛ بحب أن بسم تتديد طبيعة التعديل الذى تم في الوتيقة ننسها او ل مرفقائقاء وذلك عندما يكون تحديد النغييرات 


8 ل وتفواة " 


1-6 عام د 
١- ١‏ بحب أن ترضع احراءات موثقة ة لضمانت مطاقة الات قرا ذ للمنطليات الخاصة هال 1 2 0 3 
ات را للمتطليات ناصه ها. 
1-6 "!بحب أن تن تمر الاحراات الئل وضعك لطس مايق الحا لانسرا ف 38 5 
تقسم الموردين الفرعيين ل رار ليت والقدرة عل اتلية اية متظايبات 
1-1-6 يجبا ) 1 وافتر حي عن انا توا ل 1ك د 4 0 
يحب أن يم [خثيار ونيم الموردس ا 0 
خاصة لتأكيد الخودة. ٠‏ 













| 
! 
ا 
ا 


















ابرقم سس بحاو 


1-ه يجب :أن ترضع 
نك يحب أن تطين 


ظ 
ام ممم 


ه-8-؟ يجب أن يحدد حجم رنرع الضبط الذي سوف يمارسه على المررد الفرعي. 
ه-5-”؟ يجب الحافظة على سجلات بالموردين الفرعيين حسب منطليات البند -١1(‏ ضبط سجلات الخودة). 


ه-؟ بيانات الشراء 

ه-م ١‏ يجب أن تحتوي وثائق الشراء على بيانات تصف برضوح انتج المطلرب شراءة. 
ه-"17-؟ يحب أن تنم مراحعة وثائق الشراء للتأكد من مطابفتها للمتطلبات الددة قبل اصدارها. 
ه-”م-ث" يجب أن ينم اقرار وثائق الشراء للتأكد مس مطابقتها للمتطلبات المحددة قبل اصدارها. 


4-5 التحقق هن المنعجات المشتراة 
6-ع-1 التحقق من قبل المنشأة ني مدشة المورد الفرعي 

ه-ع-١-‏ ل يحب أن تحدد في وثالق الشراء ترتيباته النحقن واسلوب الاذن باخراج المنتج (قبوله)» وذلك اذا طلبت المنشأة أن يفوم 
بالتحقن ص المنتسجات المشترأة لْ منشاة المررد الفرحي . 


5-5-8 التحقق من المنتجابتة الموردة من المورد الفرعي من قبل الزيون 

1-1-4 يحق للمزسسة القيام بالنحقن مى مطايقة النتجات الموردة للمتطلبات اللحددة لا في النشأة ار في منشأة المورد الفرعي. 
مودو لو ترز استخدام نتالج هذا التحقق كدليل على ممارسة ضبط الحودة بشكل فعال في منشأة المورد الفرعي. 
5-5-4-5 لا يعفي القبام كثل هذا التحقق المنشأة من مسؤوليتها عن انتاج منتجات مطابقة للمراصفة. 

1-5-5-5 لا كنع القياع كثل هذا التتحقق المؤانسة من حق رفض المتجات المخالفة للمواصفات لاحقا. 


:- ضبط المعجات الموردة من قبل الزبون 


1 يحب أن توطمع احراغات. موثقة ُضبط المتحات المرردة من قبل الزيرن. 


5-5 يجب أن نطيق باستمرار: الاحراءات المرقة التي وضعت لضبط المتحاث الموردة مس قبل الزبون. 


7-3 يجب أذ توضع الحزاماتتع مرئقة للفحقق من المنتحات الموردة من قبل الزبرن. 
1-5 أن 8 ا 1 كي قهك 2 000 0 1 
:ل نمس ل تعن باستمرا:الاجرلعات الوثقة اي وضعت للتحقق من التبجات الموردة من قبل الزبونا. 
احراعااث موتقة لتخترين المتحات الموردة من قبل الزبون. 
لاستمرار الاحرادات اللوثقة الي وضعت لتختزين المتتحات الموردة من قيل الزيون. 


نمب أن توطيع احراءات موثقة لصيانةابتحات الوردة من قبل الررن. 





4:5 


تجدفرسية | 


6-9 يبحب أن تطبق باستمرار الاحراءات الموثقة الي وضعت لصيانة المنتجات الموردة س قبل الزبرن. 

4-5 يحب أن يتم ابلاغ الزيون عن اية منتجات تتعرض للضياع او التلف ار الي تصح غير صالحة للاستعمال. 

٠١-5‏ يحب المحافظة على سحلات بالمنتجات الي تنعرض للضياع او التلف او الي تصبح غير صالحة للاستعمال حسب بتطلبات 
البند (16- ضيط سجلات الحودة). 

11-9 لا يعفي التحقق من هذه المنتجاته المدشأة من مسؤوليتها عن توريد منتجات مطابقة للمراصفة. 


- تمبيز وسسلسلة المنحج 


1-1 يحب أن توضع احراءات موئقة لنمييز المنتج بالطرف المناسبة من الاسئلام ومرورا مجميع مراحل الاتناج والنوري د والستركبب 
رذلك اذا فررت المنشأة أن يكرن تممببز المنتج متطذا الزاميا للحصرل على علامة الخودة. 

ا-؟ يجب أن تطيق باستمرار الاحراءات المرقة الى وضعت لنميبز المنتج اذا تقرر أن يكون تمبيز المتتج الراميا. 

٠-١‏ يحب أن نوضع احراءات موثقة لسلسلة وحدات الممتج او دفعات الانتاج وذلك اذا قررت المنشأة أن نكرن السلسسلة متطليبا 
الزاميا للحصول على علامة الجودة. ٠‏ 

لا-4 يجب أن نطين باستمرار الاحراءات المرئقة الي وضعت لسلسلة وحدات انتج او دفعات الانتاج اذا تقرر 
متطليا الزاميا. 

ا-ه يحب أن ينم توثيق طرف التمييز والسلسلة النبعة حسب متطلبات البند -١1(‏ ضبط سجلات الحردة6. 


أن تكون السلسلة 


8- ضبط عملية الالتاج 


1-8 يجب أن يعم تحديد عملبات الانتاج الي تؤثر بشكل مباشرْ على الحودة. 

1-8 بحب أن يتم التخطيط لعمليات الانتاج الي تؤثر بشكل مباشر على الحودة.- 
8-" يحب أن يدم تحديد عملبات التركيب الي توثر يشكل مباشر على الجودة. / 
4-4 يحب أن يهم التخخطيط لعمليات التركيب الي توث بشكل مباشر على الحودة. 
5-4 يحب أن يدم تحديد عمليات الخدمة الي تؤثر بشكل مباشر على الحودة. 

5 يمت أن يهم التتعطيط لغملياث الخدمة الي تؤثر بشكل مباشر على الحودة» "٠‏ ش 
1-8 يحب أن تنم عمليات الانتاج والتركيب والخدمة تحت ظروف مضيرطة:وتششمل هذه الظروف المضبوطة علق ما لي ٍ) 
أ- رحود اخراءات مؤلقة تحدد طرف الانناج واأر 5 والخذمة وذلك اذا كان العدم تو فر هذه الاحراءات المرثقة له تأثير 


: سلي على الحودة. 


هس ل 





كن 














ب - استخدام احهزة وادوات الانتاج والتركيب والخدمة المناسبة» وتوفير يكة إلعمل الماسبة. 

ح- مطابقة المواصفات القياسية او الكردات؛ وخخطط الحودة وااو الاحراءات المرئقة. 

د- مراقبة وضط المتغيرات الماسسة لعمليات الانتاج ولخصائص المننج, 

ه- اقرار العمليات الاتتاجية والاجهزة بالشكل المناسب. 

و- وحود معابير للمعسعية نكون وي الى اقصى حد ممكن من الاحية العملية (مثل اسخدام مواصفات مككنوبة؛ عينات 

عالق رسومائم. 

ز- احراء الصيانة المناسبة للاحهزة لضمان استمرارية القدرة الاشاحية غنا. 
4-8 يحب أن بقرم مستخدمون مؤهلون بالعمليات الأتتاحية ال لا بمكن التحقى منها بشكل كامل من لال القيام بالنفتيش 
والاختبار على المتتج يعد الإنتهاء من العملية الإنتاحية؛ او الي وعلى سبيل الثال» لا يمكن الاتشاف عبوكا الا بعد استعمال المتج؛ أر 
أن يتم مراقبتها بشكل مستمر وأن تضبط متغبرائماء ودلك من احل مان مطايقة المتطلبات الحد.دة. وتسمى مثل هسه العمليات 
الاتتاحية بالعمليات الانتاحية الخاية. | 5 
4-4 يحب أن يتم نديد اية متطلبات لتأهيل العمثيات الإنتاحبة؛ عا ف ذلك الاحهزة والمستخخدمين المطلرس. 
٠١-4‏ يحب الحافظة على سحلات حودة للعمليات الإنتاحية والاحهزة والمستخدمين ال ها معابير تأهيل ودلك حمس متطلبات 
البند (ه1- ضبط سحلات الحردة).., 


00 :000 4 التتش ولاخمار .. 


1-5 عام 


1-5 1ك 
1١-4‏ -1 يجب أن نطين باستمرار الاحراءات المرئقة التي وضعت لعمليات التفتيش والانجبار. , ع 
5 ا اوت للد والسجلات الطلوب حنهاء إلى لةالمودة 00000 : 


7-3 اللفمش والاختبار سالابم 
1-4-6 











1-7-5-8 يجب أن يأحف بعين الاعتشار حجم الضط الممارس في منشأة المورد الغفرعي» عند تحديد حجم ر طييعة تقتيش عد 
الاستلام. 
-7-7-1 يحب أن تأخد بعين الاعتبار الادلة الموثقة على المطابقة الي بقدمها المورد الفرعي؛ عند تحديد ححم وطبيعة تفنيش عد 


الاستلام. 


م 

1-7-1-1 يجب أن يز سكل واضح. المنجات الواردة الي سمح بإستخدامها في الاتتاج لاسياب طارلة قبل التحقق منها. 
7-7-7-8 يحب أن يثم توثين هذه المتتجات حسب «تطلبات البند (18- ضط سجلات الحودة)؛ حي يكن اعادة طلها 
واستبدالها بشكل قوري (احراءات الاسترحاع الاابي) في حالة حدوث حالات عدم مطابقة لوحدات الانتاج الي استخدمت هذه 


المتحات ف إنتاحها. 


5-5 التفتيش والاخبار اثناء الانتاج 

1-8-5 يجب أن يشم احراء التفتبش والاختبار كما هر مطلوب في ععطة الحودة ولاو الاحراءات الموئقة, 

1-7-5 يجبا أن بم ال فظ على الممتجات الحين الاتهاء مس عمليات التفتيش والاخئيارات المطلوبة» آر لحين إستلام تقارير الاحتيار 
والتحفق منها. 5 
ريستئى س دلك المنتحات الي سمح باستخدامها لأغراض طاركة والخاضعة لاحراءات الاسترحاع الايجابي (أنظر البند 0-5-6. ار 


ا ا 
يعفي السماح باستخخدام المنتتحات الخاضعة لإحراءات الاستر جاع الايحابي من القيام بالنشاطات المينة في البند 1 


4-4 التفتيش و الاختبار النهائيين 


1-4-1 يجب أن لتم جميع اعمال النفتيش والاختبارات النهالية ١‏ حسب عط الحودة وأا الاجراءات الرثقة؛ وذلك حين تس تكمل 


. الادلة على مطابقة المنتج البهالي للمتطلبات المحددة. 


كافة؛ وان 
1-4 -؟ بحب أن تشترط لاك لوكي فج شوم 4) وأن بهم 


ها عند الاستلام ١‏ 
.. أجراء,جميع الاختبارات المحددة ف أي منهما. ريحب أن يشمل هذا الاشتراط لفت والاحتبارات المطلرب إحرازها عند عا 


اثناء' الاننا ج. 


.41" يحب أن تسترط حطة الحودة و/او الاجراءات الموثقة 


اء الانتا 

الحددة ٠‏ ؤينطيق هذا الاشتراط على النفتيش والاعتبارات المطلوب احراؤها غند الاستلام او اثناء الا" ع 
: / 

/ 9 

/ 


للتفتييش والاختبار بر الهابيي أن تطابق تتالج, الفيشل رلابير شليات 























/م 54 
الجريدة الرسمية 
5 -4-4 لا يجرز اخراح اي منتجات قبل أن ينم احتياز جميع احراءات التفتيش والاختبار الى حددقا حطة الحردة و/او الاحرايات 
الموثفة. 
5-1-5 لا يجوز اختراج اي مننجات قبل أن تتوفر وتحاز البيانات والنوثيق المرتبطة بالانشطة المحددة ف خطة الحودة و/أو الاحراءات 


الموئقة ذات العلاقة. 
0-5 مجلات الفتيش وال مار 


١-0-8‏ يحب أن توضع» رأن تحفظ باستمرار: سجلات تحتوي على الادلة الى تنبت أن المنتج قد مم نفتيشه وان الاختبارات قد 
احريت عليه. 

5-9-4 يجب أن تببن هذه السجلاث يرضرح ما اذا كان المنتج قد تمح او فشل في احتياز معايير القبول المحددة بعد القيام بإجراء 
عمليات النفتيش ولاو الاعنبارات. 

5-4 -"! يحب أن نطين احراءات طب المنتجات غير المطايقة اذا فشل الممنج في احتباز اي عملية تفتيش و/ار اية اعتبارء (أنظر البعنسد 
) من هذه المتطلبات. 

4-5-1 يحب الاحتقاظ يسسعجلات تبين جحهة التقتيش المسؤولة عن الاذن باخراج المننج؛ وذلك حسب متطليات البند -١6(‏ ضبط 
سجلات). 


-1١‏ ضبط اجهزة الفتيش والقياس والاختبار 


16 عام 
1-1-٠‏ يحب أن 1 5006 00 000 5 

ب أن نوضع اخراعات مرئقة لضبط اجهزة التفتيش والقياس والاختبار الي تسد ن مطابقة امتح لمتطليات 
المواصفة, النفتبش و اس والا ختبار الب تستخخدم بيات مطابقة المح لنطلبا 
5-1-٠‏ يحب أن تطبق باستمرا ا ل 1 5 . : 
0 : 0 رَ جراءات المرئفة الي وضعت لضبط احهزة التفتيم القياس والاعتيا الت تستيخدم لبيان 
'!مطابقة لتنج لتطلبات: الراضفة. ٠“‏ 0 ْ 100 ان (الاجبار الح ل 
ادم 
الراصقة.. 


سم 


ا 0000 5 1 
ترضيع احرامات موثقة لعابرة احهزة النتيش والقباس والاعصا الي تستخدم لييان مطايقة لتنج لمتطلينات 






111 يحب أن تطيق باسعمرار الأحراءات إلوئقة أل وضعت لمعايرة اخهرة الفتيش والقبار رالاختباز ال تستخدم لبيان مطابفة 
“احج لمنطليات المراضفة؟ 1 00 و ارا مر لنفتبش والقياس والاغتبار الي تستحدم لبيان مطاف 


يحب أن قوط ا م ل ل ٠‏ ٍ 
5 جع لحبائات مؤئقة لصماقة إحهزة اليش واقبان والاتتبار ال تستخدم بين مطايفة المج لختليسات 





اخ سس شت ب بش 


5-1-6 يب أن تطبق باستمرار الاحراءات المولقة التي وضعت لصيانة احهزة التفتيش والقباس والاعتبار الي نستخدم لبان مطاف 
'لتج لمنطلبات المواصفة. 

/-١1-٠‏ بحب أن تستخدم احهزة النفتيش والقياس والاعشار بطربقة تضم أن ارنياب القياس معروف ومنواقن مع قدرة القيساس 
المطلرية. 

1168]( يحب أن يتم التأكد من واثبات قدرة ال(801139/250 1881)؛ والمراجع ال تستخدم لأغراض المقارسة عشل ال‎ 6-1-١ 
على التحقن من قول المنح» وذلك عند اسنخدامها كأشكال ماسبة للنفنيش.‎ ),2 

1-6!-ة بحب اعادة التأكد اس الرعةناكااه؟5 أكع1) رس مراحع المقارنة على قترات محددة. 

1٠0١-1-٠‏ يمس أن تخد مدى وعدد مرات عمليات التأكد من ادوات التفتيس والقباس والاحتبار. 

11-1-٠‏ يجب الاحتفاط سحلات تحنري على الأدلة الي تبت بمارسة ال ضط على ادوات النفنيش والقياس والاعضار؛ ودلك 
حسب منطلنات الند (185- ضط سحلات الحودة), 

15-1-٠‏ تحب أن تتوفر البيانات المتعلقة بأدوات النفتيش والقياس والاختبار عند طلبها من قبل الموسسة للتحقق من الكفاية القنية 


لأدرات التفتيش والقياس والاختار. 


5-٠‏ اجراء الضبط 

-129 يحب أن يتم تجديد القياسات المطلوب القيام هاء ودرحة الضّباطة المطلويةء وأن يدم اختيار احهزة التفتيسش رالقياس 
والاعضار الماسة والقادرة على نوفير الضباطة والدقة المطلوبتى. 

5-8-1 يجب أن يتم تجديد جع اجهزة التفنبش والقباش والاعضار الي بمكنها أن تؤثر على حودة المتتج. 

7-1-٠‏ يحب أن يتم معايرة جميع اجهزة التفتيس والقياس والاختبار أل عكنها أن توثر على حودة المنتجء على فترات غخددة ار قبل 
استحدامهاء رذلك بالمقارتة مع اجهزة لما علاقة معروفة وسارية المقعول (صحيحة) ععابير حلية او دولية معترف ها. ١‏ 
4-1-٠‏ يحب أن ينم توثيق الاساس الذي بنيت عليه المعايرة في حالة عدم توفر مثل هذه الاحهزة. 

5-1-٠‏ يجب أن ينم ضط جميع اجهزة التفتيش والقياس والاختبار الي يمكنها. أن توئر. على منردة المنتج؛ على فترات محددة ار:قبل 
استخاءامها. 1 _-1 
5-7-٠‏ يمب أن تحدد الطريقة المستخدمة ل معايرة احهزة التفتيش والقياس رالاختباه وأن محدد تفاصيل.عن نرع الجهان وتبيزه» 
القبول». والاخراء الوا احب اتخاده .اذا كانت النتائج 


رمرقعه: وعدد المرات ال تم التأكد فيها من هذه.الادوات» وطريقة التأكد» ومعايير. 
/-1-٠‏ يحب أن ينم ممييز اجهزة التفتنش والقياش والاتبار, بواسبطة مؤشرءاو سجل مير معتماد رذلك ليان أحالة المعايرة, ' 
٠0م‏ يحب أن يتم المحافظة على سجلات معايرة لادرات التفتيش والقياس والاختبار حسب متطلبات البند (160- صضبط ستجلات 
الحردة), 2 كاي نوج و تع 00 : . 


3 م . 
00 .اع 

















00 ا 
ا 0 
0 
0 















للمتطلبات احددة ها 


متاك 





االدادويحب أن تشتمل هنذه الإحراءاث 





كد 


دده يحب أن ينم تقيبم وقولين مدى صحة نتائج التفتيش والاعتبار السابقة اذا تنين أن ادوات القباس والاختبار الي استخديت 
للحصرل عليها كانت غير معايرة. 

1٠١-75-٠‏ يجب أن ينم ضمان أن الظاروف البينية مناسبة لعمليات المعايرة والتفتيش والفياس والاختبارات الي تحرى. 

دا يحب أن ينم تدارل وحفظ وتخرين ادرات النفتيش والقباس والاخشار بحبث ينم المحافظة على ضاطتها وملائشها 
اللاستعمال. 


-15-5 يحب أن يتم حمابة معدات التفتيش رالفياس والاخنبار نرشيها (8011102]0 ين 1231019210]) من عمليات الضبط الي 
تزثر على صلاحية المعايرة لتلك المعدات» و تمعلها غير صحبحة. 


- حالة التفيش والاختبار 


اكدا يجب أن يتم تحديد حالة التفتيش والاحتبار للمنتج بالطرق الماسبة» رذلك لتمييز الممتتحات المطابقة من غير المطائفة لمنطليبات 
التفتيش والاحتبارات الي احريت عليها. 

5-1 يجب أن ينم رباستمرار ييز الممتعحات المطايقة لمتطلبات التفتيش والاختبار عن غير المطابقة كما هو ماد في حطة الحودة وار 
الاحراءات الموثقة: وذلك خلال براحل الانتاج والت ركيب والخدمة؛ لضمان أن ذلك المسححات الين احبارت التصيشن والاخار ("ر 


الي تم اخراحها حسب البند 6-117) ققط سوف ينم ترريدها او استخدامها او تركسها, 


١١‏ -.ضبط المنعجات غير المطابقة 
1-7 عام 


1-1-5 يجب أن توضع 


الحراعات موثقة تضمن أن لا يدم استخخدام او ترككيب مننجات غير مطابقة للمتطلات الحددة طَان 
5-1-3 يجب .أن تظين 


باستمزار الإحراءات المولقة | يّ وضعت لطنمان أن لاإ يدم استحدام ار تركيب منتجحات غير مطايقة 
عار 0 م مأراتر 


1 يجب أن اقل تشتمل هذة الامخراءات المولقة على ,أن نيتم نيز هذه المعجات, 


1233ج4 يخب أن تشتمل 'هدم الاخراوات المرئقة على. أن-يتم'توثيق هذه المتتجاث..؛ . 
٠‏ ١-انه‏ يحب أن : 





تشعمل هذه الإجراءات المولقة على أن يهم تقييم هذه المنتجات. . 
1 أن عمل هبننه الاححزاءاث اللرثقة قلى أن يدم فصل هذه النتتجات؛ عن اجات الارى: إعندما يكرن هذا القصل 





-23/ يحبا أن شتمل مذة الإخر امات لمر تقة على أن يهم العام (النصر 00 هذه المتجات. 
الموثقة على أن بهم ابلاغ ليهات المعنية عن هذه المنتتججات, 








ه44 


٠‏ ب 
0-1 للللللكتئلن 


7-1 اعادة تقيم المنجات غير المطايقة والتصرف بما 
1-7-1 بحب أن بينم تخديد مس المسؤول عن اعادة نقييم المنجات غير المطابقة. 
أن ينو 5 ة لتصرف بالمنتجات غير الطابقة. 

0-0 1 لحا كه 000 الاجراءات المرئقة المعدة لحذه العاية. ويحكى أن يطبن احد الخيارات 
-؟-" يحب أن يتم اعادة تقييم المتجات غير المطاء 
النالبة عليها: 

أ- اعادة شغلها حبى تطابق متطلات المواصفة. 

ب- قبوهًا دون او يعد اصلاحهاء شريطة عدم وضع علامة الحودة علبها. 

حَ-- دراسة امكانية اسسخدامها لتطيبقات اخرى. 

د- رفضها او شطيها.. 
1-5-7 ثيب أن يتم ابلاغ المؤسسة عن الاستحدام أو التصليح المقترح احراءه كك 
المطابقة اين تم فيولحاء وعن الاصلاحات الي اجره 


على المنتجات غير المطابقة. 


5-1-7 يحب أن ينم بوثيق شروحات عن حالات عدم 
نطلبات الند ١6(‏ - طسط سحلات اللتودة)ء لك حسب حطلة الحودة و/او الامسراءات 
5-1-1 يعس أن ينم اعادة التفتيض على المتعجات الي تم اصلاحها او اعادة شغلهاء ود : 


الوثقة, 
1 الاجرا ءات التصحيحية والوقائية 


1-1 عام : 

1-1-1 يحب أن توضع احراءات موئقة لتطبين ا الاجراءات التصحيحية. 

5-1-17 يجب أل نطيق باستمرار الاجراءات الموثقة الي وضعت انح 

5-1-7 يحب أن ترضع احراءات موئقة لتطبي 1 0 2 الاحراءات الرقالية, ' 1 ْ٠‏ 
4-1-1 يجب أن تطبق ناستمزار الاحراءات الموثقة الي اوضعت اندم 0 دلت مناسنا لمجم المشكلة رمكافنا لخجم 

0-1-1 يحب أن يكزن الاحراء التصحيحي المتخذ لإزالة اسباب عدم ١‏ ك1 1 

الخاطزة الحعملة حدرث اضرار ننيجة لوحود مسبات الخالات عدم 00 
5-1-5 يحب أن يكون الاحراء الوقائي المتخف لإزالة إسباب عدم المطابقة 
اص ا 
1-11-/ يحب أن يتم تطبيق اية تغييرات تطرأ على الاجر ١‏ 


'وة ننيحة لنطيق الاحراءات التصحيحية, 
7!-4-3 يحب أن ينم ترثيق اية تغييرات قطرأ على الاحراءات المولقة قد ١‏ 


ال يحتمل حدرئها مناسا الحجم المشكلة ومكافنا لحجم 


24 


0000 .امات الرقالية. .. , ٠١‏ 
تش ات نط أ على الاحرا إيات الموثقة نتيجة لتطييق:الاحجزاء 0 
0 د دة لطن الاحراءات الرقائية. ٠‏ 
9 2 5 290 نطراً الاحراءات الموئقة .نتيحة لدطيين الاحراءا 
: ؟اعات ليجب أن يدم توئيق اية تغييرات على 

















1 










ا ل ا 


5-5 الأجراء التصحيحي 

1-5-18 يحب أن تشتمل الاحراءات التصبحيحية المرئقة على أن ينم التعامل بقاعلية مع شكاوي الزبائى وتقارير عدم المطابقة. 
“5-1-1 يحب أن تشتمل الاحراءات التصحيحبة المرئقة على أن ينم التحقين ف اسباب عدم المطاقة المتعلقة بالمنتح او بالعمليات 
الأنتاحبة ار بنظام الخودة. 

95-1-" يجب أن تشتمل الاحرايات التصحيحبة الموئقة على أن ينم توثيق نتائج التحقيق حسب متطليبات البند -١6(‏ ضبط 
سجلات الحودة). 


1-5-1 يجب أن تشتمل الاحراءات التصصحيحية الموئقة على أن ينم تحديد الاحراء التصحيحي الواحب اتفاذه لازالة سبب عدم 


.المطابقة. 
0-9-1 يحب أن تمل الاحراءات التصحيحية المرئقة على القيام بنطبين الضوابط الي نضمن تتنفيذ الاحراء التصحبحي المقسرر 
اتقاده. : 


1-9-7 يخس أن تش الاحراءات التصحيحية الموئقة على القيام بتطبيق الضرابط الي تضس فاعلية الاحراء التصحيحي المتحد. 


5-1 الاجراء الوقاني 

-م-1 يجب أن تشتمل الاحراءات الوقالية المرئقة على أن يتم استخيدام مصادر المعلومات المناسية للشتجري عن اسسبات عدم 
لمطابقة الحدملة وشايلها والتخلص متها. وس مصادر هذه المعازمات أنشطة الانتاح العمل المحتافة الى تؤثر على حودة المنتح) وعلى 
فتائج الندفين: ورئائن الحودةء رتقارير المندمة؛ وشككاوى الزبائن. 

8-8-1 يحب أن تشنمل الاحراءات الوقالية المرئقة على أن سم تجادند الحعلوات المطلونه للعامل مع انة مشكلة بن ل 
رفائيا. 00 | ل 
0م يحب أن تشتمل الاحراءاث الوعائمه 'لى تقذ على المباشرة بتطبيق الاحراء الوقائي الذي تقرر اتقاده. 

4-5-1 يحب أن تشتمل الاخراءات الرفائية اموه على بطبء, لضن ابط الي تضمن فاعلية الاحراء الرقائي المنخق. 

0 يجب أن تفسبل الاحراءات الرقائية المرثقة على التأ هد بن .قم “خما, ٠1ب‏ المهمة عن الاجراء الوقالي المتذ الى الادارة 
مراحعتها انظن البند 0-١‏ , 


0 1 14 التداول والمخزين والغليف والحففظ والتوريد 





4-دابمب أن توضع احراءات. مرثقةالتدارل الم 1 


فى يت أن تطين النتمزا' الا خراءات لوف يي وضعت ,لنداول التنخ: ا ا ا 


6 ١ 


7-1-4 يحب أن توضع احراءات موثقة لتحزين المتج. 

4-1-4 يحب أن تطيق باسنمرار الاحراءات الموئفة الى وضعت لتخخزين المنتح. 
0-1-4 يحب أن توضع احراءات موثقة لتغليف النتج. 

5-1-4 يحب أن تطيق باستمرار الاحراءات الموثقة ال وضعت لتغليف الْنتج. 
/-١-4‏ يحب أن نوضع احراءات مولقة الحقظ المنتح. 

4-1-4 يحب أن تطبق باستمرار الاحراءات الموثقة التي وضعت لحفظ المنتج, 

4-1-4 يحب أن توضع احراءات موثقة لتوريد المنتج. 

1٠١-1١-1‏ يجب أن نطيق باستمرار الاحراعات الموتقة التي وضعت لتوريد المننج. 


7-14 التداول 
1-7-4 يحب أن تدوفر اساليب تداول منع حدوث ثلف او ضرر للمنتج. 


7-14 التخزين 


ى 8 5 5 5 1 . 
1-7-4 يجب أن يخزن المنتج اق امااككن ار مستودعات تترين تحميه مس النعرض للتلف او الضرر لحيى الاستخدام و الترريد 
ح («للتخويل) ياد جال المنتجات الى امااكن ومستودعات التخزب. 

1 


9-7-4 تمس أف تشترط اساليب مناسبة للسما 
اماكن ومستودعات التخزين. 


8-4-" يحب أن بسرط اسالبب ماسبة للسماح (للتخويل) باتخراح المنتحات من 
1-7-1 يجب أن تقيم حالة المنتج 3 أماكن ومستودعات التخزس بشكل درريء 


4-15 الغليف 00 7 

1-4-4 'بحس أن ينم ضبط عمليات التعبعة والتغليف ووضع بطافة البيان ار البيانات الايضاحية الل المدى الذي بضمى مطابقفة 
00 0 م 3 0 . 36 9 5 

متطلبات المواصنة . 0 

14-ه الحفظ 


: ل نات الت تحت سيطرة المنشأق: 
1-0-4 يحب أن تطيق اساليب مناسبة الحفظ المتجات الين تحت سيطز 


5-0-4 يحب أن نطيق اساليب ساسبة لفصل المتنجات الي نت سيطرة 0 


5-14 التوريد 
1-1-4 يجب أن توضع ترتيبات لحماية المتج بعد 
الْ مكان التوريد اذا نطلب العقد ذلك. 


لتفتيش والاغخبار التهاليف» . 


.8-3-4 يحب أن تمد هذه الحمابة 










4 
1 ورم تتا 


- تدقيق الجودة الداخلي أ 31 
6- ضيط سجلات الجودة 0 
0 ان : ٍ 1 يحب أن توضع احراءات مرثقة للتحطيط لبرامج تدقيق الحودة الداخلي, ٠‏ إٍ 
١- 3‏ بحب أن نوضع احراءات موثقة لتمييز سجلات الحودة. ص 506 : ا 
2 و لخب ريع حراءات مرثقة لتمييز سجلات الحودة 7-1 يحب أن نطيق باستمرار الاجراءات الموثقة الى وضعت للتتحطيط لبرامج تدقيق الحودة الداخلي. ش : 
5-١6 1‏ يحب أن تطبن باستمرار الاحراءات الموتقة ال وضعت لتمبيز سجلات الحردة. 


7-5 يجب أن نوضع احراءات مولقة تلقيام تدقيق الحودة الداخلي 

4-5 يجب أن تطيق باستسرار الاحراءات الموثقة ال وضعت للقام بتدقين الحردة الداخلي. 
8-5 يحب أن توضع برامج التدقيق الداحلي بناء على اهمية ووضع (حالة) النشاط المراد تدقيقه. 
5-5 يجب أن تقوم بالتدقين مسسخدمين مسقلين عن النشاط المراد تدفيقه. 


-ل يجب المحافظة على سجلات لنائج التدقبق حسب متطللات المند (10- ضبط سجلات الحودة). 


"-١ !‏ يحب أن ترضع احراءات مرثقة لتحميع سجلات الحردة. 
ش | 4-6 بحب أن تطن باستمرار الاحراءات المرئقة ال رضعت لتجميع سجلات الحودة. 
: 0-6 يحب أن ترضع احراءات موثقة لفهرسة سجلات الحردة. 
5-16 يحب أن تطيق باستمرار الاحراءات المرئقة ال رضعت لفهرسة سحلات الحودة, 
7-6 يجب أن نوضع احراءات مرثقة لكيقية الحصرل على سجلات الحردة. 
6م يجب أن نطبق باستمرار الاحراءات الارئقة الى رضعت لكيقية الحصول على سجلات الحودة. 
5-6 يحب أن توضع احراءات مرئقة لحفظ سحلات الحودة ف ملفات. 
1١-6‏ يجب أن قطبن ياستمرار الاحراءات الموثقة الي وضعت لحفظ سجلات الحردة في ملفات, 
١١-6‏ يجب أن ترضع احرامات موئقة لتخزين سجلاث الحردة. 
1١-6‏ يحب أن تطين باستمرار الاحراءات الموثقة الي وضعت لتخزين سحلات الخردة. 
17-6 يحب أن توضع احراءات فوثقة لضبانة سجلات الحردة. 
١1-68‏ يجب أن تطبن باستمرار الاحراءات المرلقة ال وضعت لعبيانة سجلات الدودة. 
16-6 يحب أن نرضع احراءات موثقة للتخلص من سحلات الحردة. 
1١-6‏ يحب أن قطي باستمرار الاحراءات المرثقة التي وضعت للتخلص (للتصرف) مس سجلات الحودة. 
-. 19-186 يب امجاقظة على ستجلات الجزدة لاظهار اللطايقة للمتطليات المحددة؛ ولإثبات: (اظهار) كفاءة نظام الحودة. وتشكيل 
سجلات الحردة ذات العلاقة الي بحرزة المررد القرعي ججزء من هذه الوثانق. ش 5" 
ش 00 تكرن بعلا الحودة مفرزءة. 98 20 لتحديد حاحات مُستخدمي المنشأة الذين يقزمرن مهام ورك تؤثر 
11-6 يجب أن غخرن سجلات الحرذة رتحفظ محبث يمك استرحاعها بيسر. 00 ١‏ ْ و وا ل 0ه ٌ 0 
ملعنو اع ل عي نم على الخودةء م التدريب. : 
5 -1؟ من أن حم حدم الإترة لزني الي سف تضفر جلا بلسجل»... | 00 رس لا ا 
١‏ 6 حت ناجم تونق 0 : | الدريب. ' 0 05000 5 حاحات متسمخدمي المنشأة» الذبى يفومرن عهام روظائف تؤثر 


1-١7 3‏ يحب أن نطين باسئمرا 
5 ع البريه لطاع نس سجلات 5 لاغراض تقييم مدى المطابقة ل هذه المنطلبات ف أي وفت. على الحو 0 0 
1 7 ذة س.» التدريب, 


1 -0 يحب أن يتم تأهيل المستخدمين الذين يقرمرن بوظائف مخصصة على اساس 
ش منطلبات الببد (16- ضبط سجلات الحودة). 


1 
3 


4-5 يجب أن يدم اعلام المسؤوليى عن النشاط الدي تم تدقيقة كن تائج التدقيق. 


١‏ المطللوربة 
4-5 يجب أل سادر المسؤول عن اللشاط الذي تم تدقيقه» ونبيي وحود خلل اوعبرب فيه باتخاذ الاحراءات التصحيحية المطلوب 





يدون تأخخير. 7 
التحقق من أن الاجراعات التصحيحية قد طبقت» ردلك س لال النشاطات اللاحقة للندقيق. 














1٠١-375‏ يجب أن يتم 
11-5 يحب أن سم الحقن من فاعلية الاحراءات التصحيحية اين طبقت من خلال النشاطات اللاحقة للتدفين. | 
11-1 يحب أن يتم توثين الاحراءات التصحبحة التي طبقت» رذلك من خلال النشاطات اللاحفة للتدفيق, 1 


حقة للندة : 0 
18-5 نمب أن يتم توئيق مادى فاعلية الاجراءات التصحيحية الي طبقت» وذلك من خلال النشاطات اللا فيق . : ! 


١7‏ - التدريب 
الفروردة) فسن 


1١17‏ يجب أن نوضع احراءات موثقة لتحديد حاحات مستخدني المنشأة: الذبى بقومون بمهام ورظائف تؤثر على 


المنشاقف الذس يفومزن يهام ووظالف تؤثر على الخسودة» مسن 








التعليم المناسب» والتدر يب راو الخيرة. 











2 -5 يحب الحافظة على سجلات للتدريبت حسب 





4 -8- لم 


ووس م 0 


هه 


8- خدمات ما بعد الببع 


1-18 يجنا أن توضع احراءات موئقة لاداء المندمة المطلوبة اذا كان توفير خادمات ما بعد البيع احد الشروط المتفق عليها ببى المنشأة 
والريون . 

7 يحب أن تطيق باستمرار الاحراءات المرثقة الى وضعت لاداء الخدمة المطلويه. 

18" يحب أن توضع احراءات موئقة للنحقق مى ان الخدمة قد اديت بالطريقة الى تمق النطلبات الخاصة قا. 

4-4 يحب أن نطيق باستمرار الاجراءات المرئقة الب وضعت للتحقن من ان الخدمة قد لذبب بالطريقة ال تحقق المنطلبات الخاضصة 
كما 

0-18 يحب أن ترضع احراءات مولقة لرفع التقارير عن الخدمة ال قدمث للزيون. 

5-١8‏ يحب أن تطيق باستمرار الاحراءات المرئقة التي وضعت لرقع التفارير عن الحدمة الِنِ قدمت للزيرن. 


4- اساليب الضبط الاحصائية 


1-6 تحديد الحاجة لتطبيق اساليب الضيط الإحصالية 
١- 1١-18‏ يحب أن يتم تحديد الجاحة الى اساليب ضطٍ ضط الحودة الاحصائة المطلوية لتحديد قدرة العملنات الأنتاحية. 
0-1-8 يحب أن ينم تحديد الحاحة الي اساليب ضبط الجردة الاحصائية المطلوبة لضبط فاءرة العمليات الأنناحية. 
1-1-6 يجب أن يتم تحديد الجاحة الى اساليب ضط الحردة الاحصائية المطلوبة للتحقن من 
4-1-5 يجب أن يتم تجديد الجاحة الى اساليب ضط البردة الإحصائية المطلرنة لتحديد خصائص المتج. 

0-١ 1-8‏ يجيب أن ينم تحديد الحاحة الى اسالبب ضبط الحردة الاحصائية المطلوبة لضبط حصائص النتج. 

له 3 ام 3 زاكر صا ري لتيب رع سجريي عياش مدع 


فدرة العملبات الأشاحية. 


15 اجراءات ببطبيق اساليب الضبط الإجصالية. : 
1١ 2-4‏ بحب أن أن توضع احرامات مرئقة لعطيق سالب الاحصاية الي م محديدها ‏ البند ا ا 


0 -1 -؟ يبب أن توضع احواءاث بئقة لضب الي الاحصائية الي تم تجديدها في اند 74 -1. 


لل :1 ينبا أن قطين هاستمرار ر الأحرامائث امرئقة الي وضعت لنطبق الاسناليب الاحصائية الي م يتما الننةا 3 


واستمراز الاساييت 2 لوال وضعت لضبط الاي الاحصالية : الى تم تحديدها .في السدة١1-١-‏ 


3 
30000 
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الجدول رقم )1١‏ - الاجراءات الموثقة الالزامية 


ضبط ادوات التفتيش 
والقياس والاختبار 


ضيط المنتجات غير الطابقة 













الاجراء الالرامي 
الاجراءات التصحيحية والوقائية 
التداول والتخخزين والتغليف 
والحفظ والتوريد 
ضبط سجلات الحودة 





























ا 
































تشترط مواصفة إيزو 40٠٠‏ الاحتفاظ ب يسجلات جودة عددها (/ا1) سجلا. وتنطبق على هذه ١‏ السجلات المتطلبات 
الواردة في البند ١١-4(‏ ضبط سجلات الجودة)٠من‏ هذه المواصفة. وتحتوي سجلات الجودة على الادلة التي تبت 
مطابقة المنطليات المحددة؛ وتثبت أن نظام الجودة يعمل بكفاءة. ويحتوي الجدول رقم () على سجلات الجودة الي 
تشترط المواصفة الاحتفاظ يما. 


5-5 
5-0 


ادع اعت 1 
55 م 5 


0 0 


١ 


ّّ ا 










00 مغايرة ادوات التفتيش والقياس والاختبار 





ج التسجقيق ٍ اسباب المطابقة المتعلقة بالمنتخ وبالعمليات الانتاحية وبنظام المودة 


ه- سجلات الجودة 


الملحق رقم ( " ) 


شكل علامة الجودة الاردنية 
الدول رقم 2-0 - سجللات الودة ْ 
سجل الجودة 


مراجعة العقود 


اجراءات التحقق من التصميم . 


الموردي ين الفرعيين المقبولين 5000 
الشحات الور من الزبون الي تعرضت للضباع او للف أو لمق هما ضرر _ 











طريق يبز وحدات ودفعات ا منج 002 
العمليات الانا حية وا مستخدمين والاجهرة الي تم تأهيلها 
المنتجات الواردة ة الى استخديت قف الانتاج قبل التحقق منها لأسباب طارئة 
تحديد الجهات: امسؤولة. عن قبول المتتجات بعد التفتيش والاختبار 


ادلة تنبت القيام بالتأكد من أدو ات التفتيش 0 والقياس والاحتبار 








. وصف لحالات عنم المطابقة المقبو لهو الاصلاحات الذي تمت عليها 


تاج “تدقيق اللدودة الداعلي 
ْ 0 من تطبيق الاجراءات التصحيحية الى اتخذت 
2 بناء على نتانج تدقيق اللنودة الداحلي والتحقق من فاعليتها 














.*# 

















قرار رقم ( " ) لسنة 1555 


صادر عن الدبوان الخاص بتفسير القوان . 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم م/١/١/75١1١١‏ 


تاريخ ١117/11/14‏ اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير 
احكام الفقره ١‏ من الماده 11١‏ من القانون المدني وبيان ما اذا كانت احكامها 
فيما يتعلق بالمدد المنتصوص عليها فيها نسري على عقود الاجاره التي 


اماد عقدت قبل العمل بالقانون المذكور . 


وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه وتدقيق النص 
القانوني المطلوب تفسيره نجد أن الفقره ١‏ من الماده 51/١‏ من القانون تنص 
على ما بلي :- 
- يجب أن تكون مدة الاجاره معلومه ولا بجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا 
غقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين 7< 
- أن رغبة المشرع هنا صريحه وواضحه.في أنه يؤكد على لزوم تحديد مدة 
للانتفاع بالمأجور فجاء 'النص بأنه ()لذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين 
سنه ردت الى ثلاثين سنه حكما ) ٠:‏ 0 
بما يعني أن مدة غقد الابجار أضبحث بموجب القانون المدني محدده 
بالشروط المقرره في الماده المذكوزه وليس كما كان الحال عليه قي ظل 
احكام المجله التي كانت نصوصها لا تشترط عملا بالمادتين ٠ :5١‏ 7ه 
تحديد مدة لعقد الايجاز ٠‏ | ْ شْ 
2 د لما عن السب ل فيما اذا كانت لحكام. هذه الماده في القاثون المدني تسري 
...على عقود الاجازه التي عقدث قبل العمل بهذا القازون فان حكم الدستور 
0 بد هذه المشأله واضخ .حيث يقضي النص في الفقره الثانيه من الماده 97 
. + مله بعدم نريان القوانين على ما.قبله الا بننص خاص ٠‏ ونجد ايضا أن 


٠‏ + لقاع مامه إتقضبي بن كل فاون يصبدر يجب إن لا بكون الله تأثير على 





55٠ 
الوقائع التي تمث قبل اعلانه وان لا يكون للقانون الجديد تأثير على الماضي‎ 
ما ينسجم مع الرأي الراجح الذي استقرت عليه النظريات الحديثه بشأن‎ 
تنازع القوانين من حيث الزمان وهو انه اذا الغيت قاعده قانونيه وحلت‎ 
محلها قاعدة قانونيه اخرى فان العناصر التي تمت في ظل القاعده القديمه‎ 
تبقى محكومه به فلا تمس القاعده الجديده المنصوص عليها في القانون‎ 


لالخو 1 5 م إذ تطببة 
وحيث أنه بالرجوع الى احكام القائؤن المدني يتبين انه جرى تطبيقه 


اعتبارا من تاريخ 191717/1/١‏ ولم ينص القانون على سريان حكمه على 


قبله بما في ذلك الماده 9 منه فان ما يترتب على ذلك ان كافة عقود 0 
3 ل 5 علرة. القاك ", المدذ 7 
الاجاره التي تم تنظيمها في ظل القوانين التي سبقت تطبيق القانون المدذي | 0 
سواء قانون مجلة الاحكام العدليه او غيرها من القوانيين تبقى ملزمه ْ 
لاطرافها ٠‏ 0 0 
3 نقرره بخصوص ل 
هذا هو تفسيرنا لنص الماده المشار اليها وهو تنفزرل 0 
التفسير المطلوب٠‏ 1 0 7 
قرارا صدر بتاريخ * رمضان سنة 417١ه‏ الموافق الام . ْ 00 
عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير 0 


00 إني” 
فاضي محكمة التمييزن قاضي محكمة التمؤيز الفوالين 


حسن جان رئيس محكمة التمييل 
الحاج سليمان عق 
0-8 ناجي الطراونه 
مندوب وزارة الشؤون البلديه رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
طماش 
والقرويه والبيئه عيسى | 
مأمون صلاح 





عي 


:| 7 












عمان: الاربسعاء هشوال سنة !١4اه.‏ 








الموافق ١١‏ شباط سلة ا1اام. 


